القيم والمعايير والضبط الاجتماعي
المقدمة

         نشأت القيم بظهور المجتمع الإنساني ، وتنوعت طبقا لتفاعلات الفرد الاجتماعية والمكانية ، وأصبح لكل مجتمع قيمه الخاصة ،  وعرف انماطا" مختلفة من تنظيم العلاقات الأجتماعية بين اعضاءه ، وحدد قواعد مختلفة للسلوك تتلائم ومواقفها ،  وسنَ جزاءآت على من لا يمتثل لقواعده والتي تنفذ بمجموعة آليات ضابطة تتخذ اشكالا" رسمية محددة ،  تضعها وتشرف على تطبيقها وتنفيذها هيئات متخصصة ، والقيم حقائق أساسية مهمة في البناء الاجتماعي تشتق من التفاعل الاجتماعي ، وأتفق العلماء على أنها تقوم مقام المعايير أو الاعراف في توجيه السلوك وتحقيق أهداف الافراد في حياتهم اليومية . 

       لقد ميز العلماء ثلاثة أنواع من القيم , منها القيم الشخصية التي توصف بأنها إعتقاد ثابت نسبياً , وأنماط محدده من السلوك , واهداف غائية تكون مفضلة شخصيا" وأجتماعيا" , ومنها القيم المنظمية  وتوصف بانها مجموعة  دائمة من القواعد , تعد الدليل الشخصي الذي يملي السلوك المناسب أو غير المناسب في نطاق العمل , ومنها قيم العمل  ومفهومها يشير الى الاتجاهات العامة فيما يتصل أو يتعلق برغبات أو اهتمامات الفرد بعمله ,(1) اي العمل الذي يؤديه الانسان لتنفيذ دوره الاجتماعي بشكل عام.
         ان ظهور النظم الاجتماعية التي تنظم العلاقات بين افراد المجتمع رغم اختلافاتها التنضيرية هي وليدة الاجتماع الانساني , لأن الكائن البشري طبيعته التكوينية البدنية والعقلية والروحية جعلت منه مخلوقا" متفاعلا" مع الطبيعة لانتاج واستخلاص احتياجاته الحياتية , ولضبط هذا التفاعل اصبح لزاما" ان تحتاج المجتمعات الى اطر محددة من القوانين والقواعد السلوكية للسيطرة والتحكم في سلوكيات افرادها وجماعاتها , وقد تأخذ هذه القوانين والقواعد قيما" ومعايير واعراف وتقاليد ومعتقدات لتشكل النظام القيمي لذلك المجتمع , يجسده الافراد بالفعل الاجتماعي الذي يفترض ان تكون حوافزه  قيمية"  ووجدانية"  وادراكية" وموجهاته  قيم  ومعايير ثقافية وموقف اجتماعي مرتبط بشروط موضوعية وظروف ذاتية  , لقد تناول البحث وباسلوب وصفي تحليلي عرض المفاهيم التي توضح القيم والمعايير والضبط الأجتماعي ودورها في ضبط وتوجيه سلوك الأفراد والجماعات بشكل عام ، ثم بيَن تفصيلا" مستندا" على انطباعاته اليومية في عرض الواقع الراهن للقيم والمعايير والضبط الأجتماعي في المجتمع العراقي ،  ومن محصلة الأتجاهين توصل الى جملة استنتاجات استند عليها في صياغة وبناء مقترحاته التي يرى فيها ما يفيد الفرد والمجتمع . 
المبحث الاول : منهجية البحث 
1. مشكلة البحث 
مما لاشك فيه ان اهمية ودور القيم والمعايير وعلاقتها بالضبط الاجتماعي هي الجوهر والاساس في ترابط البناء الاجتماعي وتنظيمه وتوازنه و ديمومته ,  لكن  وبسبب عمليات التغير المتعجلة التي حدثت  في العراق وتحت ظروف  الاحتلال والحرب الاهلية ،  غزت المجتمع قيم جديدة تتسم بدرجة عالية من عدم الانسجام والتوافق مع ما هو سائد من قيم في المجتمع العراقي فحدث التناشز ،  اضف الى ذلك تصارعت ثقافات فرعية لفسيفساء المجتمع فيما بينها مما سبب تعدد القيم والمعايير وازدواجبتها ، وهيئت البيئة الاجتماعية عاملا" مساعدا" ،  ذلك لان انماط العلاقات  الاجتماعية لم تكن توفر العوامل  والظروف الضرورية التي تحقق السعادة والرفاه والطمأنينة للناس ، تلك التي كان ينبغي ان يحققها السلوك البشري المنسجم مع المقاييس التي كان قد وضعها وسار عليها المجتمع ،  وشكلت نظاما" متكاملا" خاليا" من الصراعات والتناقضات لقرون كحصيلة للقيم والمعايير المتماسكة ، وللاسباب اعلاه فشلت آليات الضبط في حماية النظام الاجتماعي والمحافظة على روابط البناء واختل التنظيم وفقد التوازن وحدث الصراع بين مكونات المجتمع العراقي ، وللخروج من هذه الحالة يتحتم البحث والتحري والتجريب في مختلف مجالات الحياة الانسانية ،  للخروج بمباديء عملية لضمان الاتصال والتفاهم بين الناس بشكل يحقق الانسجام في قيمهم التقليدية وما يستجد من معايير بسبب عملية التغيير،  لتحقيق التوافق على خلق وسائل ضبط جديدة منبثقة من القاسم المشترك لقيم ومعايير ترضي الجميع .

  اهمية البحث 
تبرز اهمية البحث مما ياتي :

أ. أبراز الاهمية التي تمثلها القيم والمعايير في خلق الضبط الاجتماعي الذي يديم  روابط البناء الاجتماعي للمحافظة على التنظيم  وتحقيق التوازن الاجتماعي للحيلولة دون تفكك  المجتمع .
ب. يلفت البحث الأنظار الى دور الثقافات الدخيلة في تشجيع ودعم السلوكيات الانحرافية التي تؤدي الى انحسار السلوك القيمي  للمجتمع العراقي ،  بهدف كشف حقيقتها التخريبية ومحاربتها 
ت. تقييم عمليات التغيير الشاملة التي حدثت بالعراق ،  وتقدير حاجتها الظرورية الى وسائل ضبط اجتماعي خارجية تتناسب  مع حالة التوتر والاضطراب التي حدثت في السلوك الاجتماعي ،  لتحقيق سلامة البناء الاجتماعي وتنظيمه وتوازنه ، لحين اعادة المجتمع الى وسائل الضبط الداخلية التي سبقت التغيير . 
2. اهداف البحث 
أ. التعريف بالوسائل التي تحقق ديمومة روابط البناء والتنظيم والتوازن الاجتماعي ، لتعزيز التآخي ووحدة المجتمع  والحفاظ على السلم الاهلي فيه .
ب. محاربة الطرق والوسائل التي اتبعتها الثقافات  الدخيلة في تخريب السلوك الاجتماعي لافراد المجتمع مستغلة الظروف الشاذة التي سببها الاحتلال وما افرزته من حرب اهلية و فرقة وتفكك اجتماعي .
ت. ايجاد الاسس والقواسم المشتركة بين الاطياف التي تنبثق عنها وسائل واساليب ضبط اجتماعي من قيم واعراف وتقاليد ومعايير تحقق الالزام لكل  المكونات في المجتمع العراقي .

3. المفاهيم والصطلحات الواردة بالبحث
أ. القيم ومفردها قيمة : لغويا معناها الثمن الذي يعادل الشئ (2) , اما فلسفيا فالقيم تتحقق في ثلاث محاور , فهي في الهدف الذي نسعى اليه , وهي في العمل الذي نمارسه , وهي في الاحساس نحو ما يحيط بنا من اشياء , فهي من حيث الفلسفة تدور حول السعادة والخير والجمال , اما اصطلاحيا فمعنى كلمة قيمة كما اوردها قاموس كولنس الانكليزي بانها هي المبادئ والمعتقدات الاخلاقية المقبولة والمتفق عليها من قبل الفرد والجماعة .
ب. المعايير لغويا معناها المكاييل والموازين وهي مصدر الفعل عاير عياراً ،(3) او هي نموذج متحقق / متصور لما ينبغي ان يكون علية الشئ .
ت. الضبط الاجتماعي : وهو سلطة ضابطة للسلوك الاجتماعي , ووسائله تتمثل في الدين والقانون والاداب العامة والاعراف والعادات والتقاليد , او هو تماسك اجتماعي يؤهل جميع افراد المجتمع للقيام بادوارهم وتحقيق اهدافهم وفق المعايير السائدة التي تنظم حركة الافراد ضمن دائرة القانون والقيم والعادات والتقاليد والاعراف .
ث. السلوك القيمي : هو السلوك النموذجي المتصور الذي تضع حدوده واطره وانماطه القيم والمعايير لذلك المجتمع , والذي ينبغي ان يكون سلوك افراد ذلك المجتمع ضمن حدوده العامة .

ا لمبحث الثاني : القيم والمعايير

1. مفهوم القيم والمعايير

           اختلف الفلاسفة في تفسير القيم , فمنهم من قال أنها مثاليا" وجدت قبل الإنسان في المجتمع ,  فقيمة الشيء كامنة فيه وتعبر عن طبيعته , والقيم ثابتة لا تتغير حسب نظرية أفلاطون بفلسفته المثالية ,  إما النظام الإسلامي فينظر للقيم على أنها مطلقة لكل زمان ومكان ,  وان القيمة نفسها لاتتغير إنما يتغير تفسير الناس لها وتطبيقها ,  فالخير والصدق والأمانة والحق وحفظ حرمة الجار والمال والعرض قيم موجودة أصلا , ودعا  الإسلام إلى التمسك بها فعلاً وقولاً , إما إذا حورت هذه القيم وأصبحت نسبية عند بعض المجتمعات فهذا لايعني إن القيم تغيرت , كلا إنما الذي تغير هو تفسير المجتمع لها ، وتعرَف القيم الاجتماعية بانها هي   المواصفات او المباديء المجردة والعامة النسبية التي  يعتمدها الأفراد في أي اتحاد اجتماعي لتقويم الجيد والمرغوب فيه ، وبذلك تصبح القيم هي القواعد أو المقاييس التي يقوم على ضوئها السلوك الاجتماعي أو يحكم عليه ، والقيم مصدر للمعايير الاجتماعية ، اما المعايير فيقصد بها الإحكام الملموسة والمحددة نسبياً المعتمدة في موضوع تحديد أنواع السلوك المناسب في أوضاع وظروف معينة.(4)
        فما تؤكده القيم والمعايير لمجتمع ما هو أنّ السلوك الإنساني موجه معيارياً ، أي جزء من عالم المحللات والمحرمات في ذلك المجتمع ، فلولا القيم والمعايير التي ينشأ عليها الفرد منذ ولادته لأصبح من الصعب تصور أي سلوك إنساني إنّه سلوك خيّر أم شرّير أو سلوك منصف أم جائر، لكن ليس كل أنماط السلوك يقوم على القيم والمعايير كقاعدة له ، إنما فقط هي قاعدة ومقياس لأنماط السلوك الذي هو نتاج ثقافة الفرد والمجتمع . 
         أنّ للقيم وجوداً مجرداً خارج الذات ، وأنّ الأحكام المعيارية للقيم لا تستمد من شعور الأفراد بها أو عدمه ، وهذا منطبق في كل القيم السماوية ، وفي الوقت نفسه أنّ دور الفرد وأحاسيسه ودوافعه وتفاعله مع المواقف في حكم القيمة أمر مسلم به ، فكثير من القيم مستمد من الفطرة الإنسانية المهتدية والسليمة من الانحراف ، والقيم " هي تصور واضح محكم أو مختلط عن الموضوع المرغوب فيه ويخص فرد أو جماعة ، ويتحكم في اختيار أساليب العقل ووسائله وغاياته ، بيد إنّ القيم مثلُ كلِ الظواهر الاجتماعية من صنع المجتمع ولها قوة ملزمة ، رغم أنها أمورٌ مرغوب فيها" كما إنها تصورات تتميز بالعمومية والإلزام ،  فأفراد المجتمع يشتركون في قيم واحدة ومعايير متماثلة يفرضها عليهم المجتمع بما له من قوة القهر ، وأنكر البعض إمكانية تحرر الأفراد من قيم المجتمع ، واتخاذ موقف صريح منها سواء بالرفض أو التحرر أو عدم القبول أو اللامبالاة ، وإمكانية خلق الأفراد لقيم جديدة ، ورفضوا فصل عناصر القيم عن البناءالاجتماعي ، وخالفهم آخرون.(6)                                                  
         والقيم هي التي توجه سلوك الأفراد وأحكامهم واتجاهاتهم بما هو مقبول أو غير مقبول من أنماط السلوك في ضوء ما يضعه المجتمع من  معايير  وقواعد ،  وتعدّ  إحدى  المؤشرات المهمّة  لنوعية الحياة ومستوى التحضر أو الرّقي الاجتماعي في أي مجتمع  من  المجتمعات ، وما من جماعة تستطيع البقاء والعمل بصورة  فعّالة إذا لم تعتنق وتمارس مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع ،  والقيم هي "انعكاس للطرق التي يفكر بها الأفراد في ثقافة  معينة  وفترة  زمنية محددة" ، فهي أفكار مجردة تعبر عن طموحات عامة للناس دون تحديد  مقاييس مفصلة ودقيقة لسلوك الناس ، وكل فكرة إجتماعية عامة تتضمن عدداً كبيراً من المعايير الاجتماعية  توضح حدود السلوك الذي يتناسب مع صيغة  القيمة الأجتماعية  وهي كذلك مجموعة  من استجابات التقبل أو التفضيل أو الالتزام إزاء هدف عام وهام معيّن .(7)
          أما المعايير الأجتماعية فهي تمثل مجموعة مقاييس لما هو مناسب من سلوك عما هو غير مناسب أو ما هو خطأ أو صح ،  وهناك  نوعان  من  المعاير  الأجتماعية الأولى معايير تراثية، والثانية معايير أدبية  "آداب عامّة" ،  فالسلوك المناسب  يمثل المعيار التراثي ، والسلوك الأدبي  الأخلاقي  يمثل المعيار الأدبي ،  فالفرد  الذي  يخالف  المعايير الشعبية يعدّ خارجاً عن المألوف ، لكن لا يمكن اعتباره غير أخلاقي أو غير مؤدب ، بينما الفرد الذي يخالف المعايير الأدبية ، يعتبره الناس غير مؤدب في تصرفه. (8)
         وفي رؤية  الفرق بين القيم و بين  والمعايير , فيرى البعض ان ما مرغوب فيه من قبل أعضاء المجتمع ويحدد على أساس مقولات عامة يدخل في نطاق القيم , وما يحدد  في ضوء مقولات خاصة يدخل في نطاق   المعايير ,  ومعنى ذلك إن كلاً من القيم   والمعايير   بمثابة نموذجين مختلفين من الموجهات الرمزية للفعل الاجتماعي , فالقيم تحدد التفضيلات الاجتماعية, والمعايير تحدد الألتزامات الأجتماعية ,  وعلى ذلك تكون   القيم هي العنصر العام الذي  يحقق الصلة بين الأنساق الأجتماعية والأنساق الثقافية , بينما تكون المعايير ذات  طابع   اجتماعي خالص له فاعليته في الحكم على العمليات الأجتماعية في مجالاتها المتعددة الأوجه ,  في حين يرى آخرون إن القيم والمعايير شيئاً واحداً ولا يمكن الفصل بينهما , فالقيم تتضمن المعايير. 
. كيف تتكون القيم والمعايير؟ 
        تتكون القيم من وجهة فلسفية عندما يرى الإنسان الكون ويدركه من زاوية بشرية بحتة ، وهي نافذة ضيقة محدودة الأبعاد إطارها رهنُ بحواسنا ، والفرد يعيش في قيود الزمان والمكان والثقافة القائمة ، ويمتزج الزمان والمكان معاً في حركة يَنسِبُ إليها الفرد أمور حياته المتغيرة ويرى الكون من خلالها، وتنشئ له الثقافة معاييره ومقاييسه وأنماط سلوكه ، وتتصل المعايير بالمثل العليا الخلقية وتتفاعل معها حتى تصبح قيماً مرعيةً ودساتير قائمة ، فتهديه بذلك إلى ما يحلّ له أن يفعل  ولا يحل له ،(9) فالإطار النفسي والمعايير والقيم تهدي الدوافع متفرقة كانت أم متجمعة إلى حدودها الدنيا والعليا  ،  وإلى غايتها القريبة والبعيدة  ،  والإطار النفسي هو العوامل الموضوعية والذاتية التي تؤثر في إدراك الفرد للأشياء  ، وفي اختياره للنواحي المختلفة التي يدركها من البيئة المحيطة به وفي صبغه لهذه النواحي صبغة خاصة مميزة ، والفرد ينسب كل ما يدرك إلى إطار خاص ، ويُقيمُ بين هذا الإطار وبين الأشياء المحيطة به علاقات عدّة  ،  وتؤثر تلك العلاقات على سلوك الفرد وعلى نواحي توجيهه لهذا السلوك .

      اما كيف تكتسب القيم والمعايير ويتم التطبع عليها من وجهة البعد النفسي والأجتماعي ، فان المنبت الذي تفقع فيه هو الضمير ، وضمير الفرد يجسد تربيته التي اكتسبها من محيطه الأجتماعي وطبائعه الخلقية والتركيب الأساسي لشخصيته المتأثر بالعوامل البايولوجية والنفسية والأجتماعية ، انه خلال عملية التنشئة الاجتماعية يبدأ نمو الضمير عند الطفل في السنة الثانية من عمره ، عندما يتعرض لمتغيرات التنشئة ، فسلوكه قبل ذلك كان فطريأ  ، وبتطور نموه العقلي واقتدار عملياته الذهنية على انتاج وتشكيل رموز واشارات ذات دلالات اجتماعية وثقافية متفق عليها يدركها بحواسه وقادر على استعمالها بفاعلية  في تفاعلاته مع الآخرين ، وبعدما تندمج وتتفاعل رغباته وميوله وهواياته مع الاستجابة لتوجيهات ونصائح وتحذيرات ومواعظ واوامر الآخرين الاكبر سناً او موقعاً او خبرةً ، وباكتساب هذه السلوكيات ستعمل على تهذيب وتوجيه سلوكه الفطري ، لكي تنتظم حياته ضمن جماعات اجتماعية منتظمة بشكل عقلاني .
       في هذه المرحلة تكون قد انخلقت لديه الذات الأجتماعية اي الضمير ، واصبح فردا" ضميره يوجه سلوكه وفقا" لما حددته قيم ومعايير مجتمعه الخاص ، مكتسبا" تنظيما" ذاتيا" من تاثير الاليات اللاشعورية التي توجه سلوكه وجهة" دون اخرى ، مما يغنيه ولو جزئيا" عن الاوامر والنواهي التي تصدر من السلطة الخارجية ، عند ذلك يتأطر سلوكه كشخص اجتماعي ناضج بطريقة عطوفة حانية تعلمة ان يكون امينا" مطيعا" صادقا" نزيها" يحترم حقوق الآخرين ، وملزما" بالسلوك القيمي لمجتمعه ، (10 )
         ولابد هنا من الاشاره الى خصوصية هذا الجزء الحساس من عملية التنشئة الاجتماعية والدور الفعَال للأم فيه ، فاذا كانت جميع الادوار تخدم الابناء ، فهذا الدور هام وضروري للمجتمع قبل الافراد لانه يمس استقراره وكيانه ، وذلك لان الالتزام بالقيم والمعايير والاتجاهات هو احد وسائل ترابط المجتمع وتماسكه ،  لانه يوجه سلوك الافراد وجهات مرغوبه يحتاج الوليد لسنوات طويله حتى يكتسبها ، فيستمر احتكاكه بالاجيال الاكبر منه ويلاقي من الاستحسان والاستهجان ما يكوَن قيمه واتجهاته ، والأم هي التي تساعده على تشرب اجتماعيته ، فيعيش وسط جو من التوافق والانسجام  بين فرديته واجتماعيته فتحميه من تنافرهما  فينمو سويا" ،  اي انها تبصره بحقوقه وواجباته ، وتضع اسس المرغوب وغير المرغوب وما ينبغي وما لاينبغي .
          وحين نتحدث عن دور الام في هذا الشأن ، لا نعني القيم وحدها ، بل نعني المعايير والاتجاهات  ومفاهيم أخرى مرغوبه اجتماعيا" كالمعتقدات والدوافع والرغبات ، فجميعها موجهات للسلوك ، وان كان بعضها يحدد التفضيلات الأجتماعية ، فالأخرى تحدد الألتزامات الأجتماعية وعلى اساس الارتباط الوثيق بينهما ، حيث يقر الواقع بتكامل تلك المفاهيم جميعها ، وما التقسيم الا مطلب دراسي ، وتقف الأم في مقدمة البيئة الانسانية والجماعات المرجعية المسؤولة عن اكساب الأبناء مجموعة قيمهم واتجاهاتهم ، فتلك امور مكتسبه عن طريق الخلفية الأدراكية ، التي تعد الفرد بالأستجابات والمعاني والرموز والتوقعات ، وتحتاج الى قدر من الأستعداد  ،  ومحاولات التدريب والأستجابه للمحتويات الاجتماعية وخاصة خلال مرحلة الطفوله ، حيث يتقبل الطفل قيم والداه واتجاهاتهم على انها امر مسلَم به  ، وينتسب الى منهجيهما بالحياة  ، ذلك لان اسهل الطرائق لبث القيم هو الاندماج والاحتكاك المباشر  والتفاعل النشيط ، ولا يتم ذلك بصوره اكيده الا بين الفرد ووالديه واسرته ، حيث يتشرب الروح العائلية بما فيها من قيم عامه وخاصه .(11)
        اما كيف تداول البشر القيم والمعايير ، فمن وجهة البعد التربوي  انه بمرور العصور اصبح مصدرها هو ماكتسبت وتطبعت عليه الاجيال المتعاقبة بعضها من بعض بواسطة منطلقات التنشئة الاجتماعية التي احد اركانها انها عملية ضبطية اضافة الى كونها عملية تحويلية وربطية ،(12) ورغم الاختلافات حول معنى القيم ، وهل هي تصوَر اجتماعي ظاهري ، ام ميول انفعالية ، ام التزام اخلاقي ، وحول مصدرها هل هي الثقافة ، ام انها نتاج عالم مثالي ، ورغم هذا الاختلاف فهناك اتفاق حول اهميتها في حياة الانسان وانها تمس جميع جوانب الحياة  الدينية  والسياسية  والاجتماعية  والاقتصادية  والجمالية  والنظرية ، وانها تتعدى المفاهيم النظرية الى حياة الافراد ونفوسهم .
        أما كيف تتكون المعايير فهي إطارات جماعية ثبتت واستقرت في نفوس الأفراد واكتسبت صبغة انفعالية راسخة مقننة ، (13) أو هي مجموعة الاتجاهات والمفاهيم والمعاني التي يكتسبها الطفل أثناء تنشئته الاجتماعية ويشكل منها أرضيته أو خلفيته الإدراكية والتي تسمى "بالإطار المرجعي" وتكون مشتركة ومتفقة مع الإطار المرجعي لجماعته التي نشأ وترعرع فيها ، وفي ضوء المعايير الاجتماعية التي يكتسبها الفرد يتحدد إدراكه للموقف ومثيراته ، وتفهمه لمعانيه ورموزه واستجابته له ، كما أنّ هذه المفاهيم تتحكم بسلوك الفرد وتوجهه. (14)
       إذن تتكون المعايير الاجتماعية نتيجة تفاعل أعضاء المجتمع ضمن ظروف حياتهم المتعددة ، إذ لا يستطيع أعضاء المجتمع عند تحديد علاقاتهم المتعددة مع بعضهم تجاهل الأشياء المحيطة بهم والظروف التي يعيشون ضمنها والتي يعتمدون عليها في حياتهم ، إنهم يكوّنون على أساسها معاني مشتركة تسهّل عليهم التفاعل وعملية التواصل ، ويتوقف تكون المعايير المتعلقة بالظروف والأشياء على مدى ضرورتها بالنسبة لأعضاء الجماعة وعلى درجة اعتمادهم عليها. 
        يرتكز مفهوم المعيار على مفهوم الإلزام  ،  ولكن ذلك لا يعني حتمية تطبيقه ، لأنّ الإلزام لا يرتكز على ضغوط اجتماعية خارجية فقط  ،  بل على قبول داخلي له أيضاً يعدّه الفرد مناسباً ومشروعاً  ، والشعور بالإلزام يرتكز على القيم المعترف بها أكثر مما يرتكز على العقوبات التي تناسبها ،  ثمّ إنّ إضفاء قيمة على فعل ما ،  يعني أنّه صنف لفئات الشر والخير أو العدل والظلم أو المناسب وغير المناسب وبذلك أصبح الفعل له معياراً لا بدّ من مراعاته عند الإقدام عليه .

          تختلف القيم باختلاف الزمان وباختلاف الجماعات  ،  وتحدد كل جماعة لنفسها القيم المتنوعة وتسلسل درجاتها في منظومة تعرف " منظومة القيم" تحترم الجماعة على أساسها معاييرها ، وتبرر بموجبها الجزاءات المختلفة وتفسرها ، ومن خصائص القيم أنها ذاتية أي يعود قدرها للتقدير الشخصي لمتعاطيها ، وهي غير قابلة للقياس لأنها إنسانية وغير محددة ، وأنّها قائمة على الاعتقاد ، لأنها شيئاً مجرداً مستقلاً في ذاته عن سلوك الشخص ، بل هي متغلغلة في ذات الشخص ، وهي ليست شيء خارجي ، ومن خصائصها كذلك أنها نسبية تختلف حتى عند الشخص نفسه على ضوء حاجاته ورغباته وضرفه ، وتختلف من  شخص لآخر ومكان لآخر وثقافة لأخرى وشعب لآخر وأمّة لأخرى ، فلا يوجد قياس نستطيع أن نقرر له قيمة ونعممها على المجتمعات ، والقيم لها ترتيب هرمي فبعضها يهيمن على الآخر ، وهذا خاضع لترتيب قبول الناس لها ولفرديتها أو جماعيتها ، وحراكها مع حراك المجتمع ، وتترتب مع قيم الأشخاص والأشياء وتتوقف على الوعي بقدرها. (15)
        وأمام هذه الخصائص فإنّ القيمة نفسها لا تتغير ، وإّنما يتغير تفسير الناس لها وتطبيقها ، فالخير والصدق والأمانة وحفظ حرمة الجار والمال والعرض قيم موجودة أصلاً ، لكن إذا حوّرت وأصبحت نسبية عند بعض الناس فهذا لا يعني أنها تغيرت ، إنما الذي تغير هو تفسير المجتمع لها ونسبية التمسك بها . 
3 .القيم مصدر الضبط الاجتماعي
        لقد وضع العلماء القيم والمعايير في قمة هرم عناصر الثقافة ولكل المجتمعات حتى البدائية  منها ، ووصفوها بأنها أهم الشروط التي نتج عنها تطور الإنسان اجتماعياً وحضارياً  ،  لأنها أعتقته من قوقعة الغرائز وكونت ذاته الاجتماعية  ،  فهي الأساس الذي تشيّد عليه ثقافة الإنسان ، لأنها هي قوام إنسانيته ،  وفهمها يعدّ مصدراً لكشف حياته الاجتماعية تفصيلاً ، والقيم هي مصدر تفسير كل ظواهر وحقائق حياة الإنسان الاجتماعية بكل أبعادها وجوانبها ، ولهذا ينبغي البحث والتحري والتجريب في مختلف مجالات الحياة الإنسانية ، للخروج بمبادئ عملية لضمان الاتصال والتفاهم بين الناس بشكل يحقق الانسجام بين قيمهم التقليدية وما يستجد من معايير بسبب حركة التغيير. (16)
        إنّ معالجة مشكلات البشر المادية لا تضمن رفع البؤس والإحباط عن كاهلهم ، بل إنّ الأمر يستدعي أيضاً مراعاة احتياجاتهم النفسية وهي بطبيعتها ترتبط بشكل وثيق بقيمهم الاجتماعية.
        إنّ البشر في تعاملهم الاجتماعي لا يندفعون بتأثيرات الحالات الآنية المحيطة بهم فحسب ، وإنما سلوكهم ينبع من أهدافهم المثالية البعيدة والمجردة أيضاً ، وهي أهداف صاغتها لهم ثقافة مجتمعهم فصاروا يطمحون إليها لتحقيق ذاتهم الاجتماعية ، وفي حياة كل البشر هناك مناسبات يكون للقيم الاجتماعية فيها آثار واضحة وحاسمة تنعكس على قرارات رئيسية يتخذونها فتؤثر في مجمل حياتهم.
       إنّ اختلاف وتناقض احتياجات المجتمعات كما تميزها بعضها عن بعض ما هي إلا حصيلة اختلاف قيمها الاجتماعية ،  وإنّ أزمة هذا العصر تعقدت بسبب تنافر القيم الاجتماعية والإنسانية ، وإنّ الأمل ضعيف في قدرة العلماء على استحداث علاقات وهياكل اجتماعية مستقرة وناجحة بدون الاعتماد على القيم الاجتماعية المقبولة لدى الناس.
        فعلى الرغم من التباين بين الفلاسفة والاجتماعيون في دراسة مصدر القيم ومنبعها إلاّ أنّ علماء الاجتماع يرون أنّ المجتمع هو صانع القيم ويعززوا رأيهم بقوة الواقع من أنّ المجتمع هو صانع كل تراث الحضارة وهو القائم على رعاية هذا التراث مما يجعله سلطة آمرة وفي نفس الوقت عون مرغوب فيه لتحقيق التوافق مع القيم الاجتماعية (17) ، فالقيم حقائق مركبة متعددة الوجوه ، وهذا يعني أنّها ترتبط بجوانب الحياة الاجتماعية المختلفة في الوقت نفسه ، وأهم الجوانب التي يركز عليها العلماء بدراسة القيم هي الجوانب الثقافية والاجتماعية والنفسية ، وتمثل في واقع الحياة الإنسانية الأركان الكبرى التي ترتكز عليها.
         ففي الجانب الثقافي هي جزء أساسي من أجزاء التراث الثقافي المتراكم عبر تاريخ المجتمع ، وتدخل في عملية التطبيع الثقافي ، التي تشكل العمود الفقري للتنشئة الاجتماعية تلك التي أحد اركانها أو منطلقاتها هو إنها عملية ضبطية ، وحصيلتها أن يكتسب الفرد جميع قيم مجتمعه ليكون إنساناً راشداً ، ولأنّ القيم هي أهم عناصر الثقافة فإنّها تمثل أهم العوامل التي تدعم استمراريتها واستقرارها ،  كما أنّ القيم تكوّن الحلقات التي تترابط بها الأجيال عبر العهود ، فكل جيل يتطبّع ثقافياً على أيدي الجيل الذي سبقه وبدوره يطبّع الجيل الذي يعقبه على قيمه التي تلقاها ممن سبقوه ، وهكذا تتعاقب الأجيال وتفنى والثقافة باقية ، فاستمرارية وجود الأمة معتمد على استمرارية قيمها.(18)
        أما في الجانب الاجتماعي فإنّ النفاذ إلى القيم من هذا الجانب يتطلب ربطها بالمجتمع كما تمّ ربطها بالثقافة  ،  فالقيم الاجتماعية هي شروط اجتماعية لضبط سلوك أعضاء الجماعة والذي من شأنه أن يحافظ على تماسكها  ، فمن خلال القيم تستطيع الجماعة التفريق بين السلوك السوي والسلوك الشاذ فتكافئ الأول وتحاسب الثاني ، ولذلك فالجماعة تعلم أفرادها كيفية تشكيل سلوكهم وفقاً لقيم ومعايير معينة  ،  ومن خلال مواقف التعلم تصبح القيم دوافع للسلوك أو مثيرات لدوافع معينة ،  وبالتالي فإنّ تغيير أو تعديل القيم يؤدي إلى تعديل واضح في أنماط السلوك لدى الجماعة ،  كما يغيّر في مدى قدرتهم على مواجهة مشكلاتهم وحلّها ، فالتعرف على القيم السائدة في جماعة ما يستطيع التنبؤ بسلوك أعضاء الجماعة ،(19) وتبرز في هذا المعنى الوحدات الاجتماعية والتركيبات والنظم والمواقع الاجتماعية التي يشغلها الأفراد والأدوار الاجتماعية التي يؤدونها من خلال هذه المواقع وما تنطوي عليه من علاقات اجتماعية وحالات تفاعل ، فكل هذه المفاهيم وغيرها يتعذر الحديث عنها أو فهمها في حالتي الاستقرار والتغيير بدون ربطها بالقيم الاجتماعية التي تنظمها وتوجهها ، ومن بين الأسباب العلمية والواقعية التي تتطلب دراسة القيم من الزاوية الاجتماعية هو أنّ السلطة التي تتمتع بها القيم ، لا تأتي من ذاتها بل من دعم المجتمع لها وتشديده على وجوب التزام الأفراد بها في سلوكهم ، ويتمثل دعم المجتمع لقيمه بما يسمى "بالتوقعات الاجتماعية" ، فالناس دائماًَ يتوقعون أموراً معينة تبرز في سلوك الأفراد وهي الأمور التي يقرونها ويعترفون بها اجتماعياً.
        أما الجانب النفسي للقيم فهو ارتباطها الذهني والعاطفي بشخصية الإنسان ، لأنّ الشخصية بنظامها وتركيبها تتكون تدريجياً منذ سنوات الطفولة المبكرة ، إذ إنّ القيم تتشرب فيها مع مرور الأيام والسنين عن طريق الرعاية والتوجيه اجتماعياً وثقافياً حتى تستحيل هذه القيم شيئاً فشيئاً إلى اتجاهات ومواقف فكرية وانفعالية لتكون ضمير الفرد ،  إذ تزداد القيم ضمن النسق القيمي مع نمو الفرد ،  فترتقي من المحسوس إلى المجرد ومن البسيط إلى المعقد ومن الخاص إلى العام ،  وتمضي بارتقائها هذا بثلاثة مستويات ، الأول يتضمن الأهداف المباشرة المرتبطة بأشياء واقعية كالغذاء والراحة والتحصيل ،  والثاني مرتبط بأشياء تتصل بالمستقبل كالوظيفة والشهرة ، والثالث متعلق بالأهداف الغائية كالحرية والجمال ، كل ذلك يتم من خلال عملية التنشئة الاجتماعية للطفل في عملية التفاعل الاجتماعي ضمن الإطار الثقافي الذي يعيشه ،(20) ويعدّ الجانب النفسي للقيم بالغ الخطورة نظرياً وعملياً ، لأنّ تأثيرها في واقع السلوك يتوقف قبل كل شيء على الالتزام الذاتي بها ، وهو التزام ينبع من تمسك الأفراد الفكري والعاطفي بمضامينها بوصفها القوى التي تتحكم لا شعورياً في ميولهم الذاتية.
4.القيم بين التماسك والتفكك: 
          لما كانت القيم تؤلف في مجموعها تركيباً يطبعُهُ التكامل والتوازن لكي تؤدي وظيفتها الكبرى المتمثلة باستمرار الثقافة والمجتمع ، فإنّ هذا التكامل تعتمد درجاته على مدى الاستقرار  الاجتماعي ، والملاحظ أنّ اختلال التكامل والتوازن بين قيم المجتمع يزداد كلما زاد تعجيل التغيير الاجتماعي ، وتبرز هذه الحقيقة بجلاء عندما يكون التغيير مصحوباً بدخول قيم جديدة تتسم بدرجات عالية من عدم الانسجام والتوافق مع ما هو سائد من قيم المجتمع ، مما يولد حالات متنوعة من الصراع والتناشز بين الاثنين ، ويعبر التناقض بين القيم القديمة والقيم الجديدة عن نفسه بأشكال عديدة ومختلفة ، كما يمكن بحثه على مستويات متعددة لكل منها منظوراته الخاصة (21) ، فقد يبحث هذا التناقض من الزاوية الثقافية أي أن يجري تفسيره على ضوء ما يلاحظ من انسجام أو عدم انسجام بين العناصر المتناظرة  في كل من المؤسسات الرئيسة والفرعية.
       أما على المستوى الاجتماعي لدراسة تغيير القيم من زاويتي التفكك والتكامل والتماسك ، فإننا نتناول الموضوع في ضوء الوحدات أو التقسيمات والفئات والجماعات الاجتماعية المتعددة في المجتمع ،  والعلاقات الاجتماعية القائمة بينها وتأثر تلك العلاقات في كل منها ،  وطبيعة هذا التأثر في تركيب المراكز أو المنزلات الاجتماعية في كل وحدة من هذه الوحدات ، وفي تركيب المجتمع ككل فالقيم تتفاوت من حيث فائدتها الاجتماعية "فتكون صالحة أو فاسدة تبعاً لدرجة قدرتها أو عدم قدرتها على إشباع الحاجات الأساسية" (22)، فهذا التفاوت في مقدرتها يحدد ثباتها أو الثبات عليها من قبل الأفراد أو الجماعات .
     والمستوى الآخر لبحث حركة القيم الاجتماعية أمام ضغوط التغيير هو المستوى النفسي ، ويعني الكيفية التي تتأثر بها اتجاهات ومواقف الأفراد تحت تأثير التحولات التي تطرأ على قيم الثقافة والمجتمع ، وفي هذه الحالة ولكي تتبلور صورة التغيير القيمي الحاصل في الشخصية لا بدّ من تقسيم المواقف السلوكية حسب القيم التي تحفّزها ، وهذا يؤدي بالضرورة إلى الحصول على مجموعات من المواقف "الاتجاهات" موزعة على جوانب الثقافة المعروفة  السياسية والاقتصادية والدينية والأسرية والتربوية والترويحية ، بما ينطوي  عليه من نقاط الانسجام والتناقض بين المعايير التقليدية والجديدة وفي الميادين التي يراد بحثها ، ونتوصل من هذه المقارنات إلى صورة نفسية ثقافية اجتماعية عن واقع التكامل أو التفكك في القيم الاجتماعية كما تنعكس على الشخصية .(23)
5 .انعكاس تغيير القيم على النظم الاجتماعية
         تناول العلماء تغيير القيم من زاوية ترتبط بعلاقة هذا التغيير بالنظام الاجتماعي وبنمط التركيب السائد في الجماعات البشرية ، وأبرز من نظّر بهذا الموضوع هو ابن خلدون الذي وضع أقدم الأسس لتغير الثقافة  والمجتمع ، فتناول التركيب الاجتماعي السائد في الجماعات البشرية ، بوصفها حصيلة ضغوط الواقع المعاش ، سواء كان أنموذج حياة الإنسان العربي في الصحراء حيث يتكيف التركيب لأمريات هذا النمط الصعب من الحياة ، أو في المدينة  التي غيرت بحكم طبيعة قيمها الاجتماعية هذا الأنموذج من التركيب ، فكانت معظم آراء ابن خلدون عن الإنسان والمجتمع تشدد على طبيعة التحول الاجتماعي القيمي أو المعياري التي واكبت المراحل المتعاقبة والمتصلة لدورة الحياة والتي يرى ابن خلدون أنّ الحضارة تمر بالفتوة ثمّ الشباب ثمّ الشيخوخة. (24)
          إنّ من العوائق التي تواجه التغيير الاجتماعي عندما يتحرك لإحداث التغيير بالبناء الاجتماعي هو مقاومة النظم الاجتماعية القائمة لهذا التغيير وذلك بسبب قيام النظم الجديدة والنظم القديمة على قيم ومعايير متباينة ومختلفة ، وبنظرة معمقة في أسس الاختلاف الحقيقية نجد أنّ القيم والمعايير تشكل ركيزة أساسية لهذا الاختلاف لأنّ الوظائف والأدوار الاجتماعية تستمد تصوراتها من الميراث الثقافي في ذلك المجتمع والذي أساسه القيم والمعايير ،  فالنظم القديمة لا تختفي بمجرد ظهور نظم جديدة  يستحدثها التغيير الحادث كنتاج للتنمية ، إنما تضل جنباً إلى جنب مهما كانت قوة التغيير ، والأمر مرتبط بخصائص النظم الاجتماعية التقليدية حيث تختلف من مجتمع لآخر من حيث مرونتها أو سعة مجالها وضيقة بحيث تتيح المرونة وسعة المجال إمكانية أكبر لقبول التغيير،(25) من هذا نستخلص أنّ مراحل التغيير يجب أن تسير بخطوات متعاقبة متداخلة بدءاً بعملية التنمية التي ينبغي أن يكون هدفها التغيير الاجتماعي الإيجابي ، وبالتالي هذا يستدعي الأخذ بالحسبان كيفية تغير القيم والمعايير لتتواكب مع الواقع الجديد للتغيير الاجتماعي، وتتكيف بصورتها الجديدة مع تغير النظام الاجتماعي.
       لذلك تجد أنّ العناية بالقيم دليل أهميتها التي تتميز بها في تكوين المجتمع ، فالمجتمع لا يقوم إلا على بناء معياري ، الذي هو عبارة عن أفكار تنطوي على ضوء الحياة الاجتماعية ، وتتضمن الملاحظات التي تتعلق بها ، وتحتوي على قواعد ومقاييس وأنماط للسلوك ، وللبناء المعياري هذا القدرة على فرض نفسه على الأفراد ، لما يملكه من سلطة معنوية مستمدة من الأصول الجمعية ، ولهذا السبب يمتلك القوة التي يقاوم بها كل من يعترض سبيله ، وكذلك له القوة التي يوجه بها أفعال الفرد بما يحقق غايات ومصالح المجتمع واحتفاظه بذاتيته الخاصة.( 26) 
       ومن العلماء الذين بحثوا التغيير في الواقع الاجتماعي للإنسان أوغست كونت الذي يرى بصدد القيم الاجتماعية ، أنّ لكل نمط من التنظيم الاجتماعي أطراً فكرية تناسبه ، وتبقى معه للفترة التي يبقاها ، فتنعكس آثار التطور التاريخي الاجتماعي على تحولات النظام الفكري " القيمي أو المعياري " من شكل إلى شكل آخر وبهذا يبين كونت الترابط بين نوع القيم التي تسود ونوع الجماعة ، فحيث يسود السحر يكون التركيب خرافياً طقوسياً وحيث يسود العلم الحقيقي الموضوعي يكون المجتمع علمانياً بحسب نظر كونت.
       ولهذا السبب يرى السيد علي شتا أنّ دراسة العلماء للقيم وعلاقتها بالانحراف جاءت من اتجاهين، فقد تناول بعضهم دراسة القيم في علاقتها بالانحراف كتغيير مستقل يمارس تأثيراً وفاعلية في عملية تغذية السلوك المنحرف ، وتناولها علماء آخرون على أنّها تغيير متعمد في عملية تفسير الانحراف ، وأنّها نتيجة لظروف بنائية معينة تعاني من التوتر الاجتماعي ، وسواء أكانت القيم تتغير مستقلة أو تابعةً فهي تلعب دور التغيير الوسيط في تغذية الانحراف. (27)
          أما دور كهايم الذي يرى أنّ القيم هي ظاهرة اجتماعية من صنع المجتمع وأنكر إمكانية تحرر الأفراد من قيم المجتمع ، فإنّه بهذا الاتجاه الذي يبين انعكاسات تغيير القيم على النظم الاجتماعية ، فيرى عندما يعالج حركة التغيير الاجتماعي من زاوية تفضي إلى الكشف عن قطبين ثقافيين واجتماعيين متضادين هما قطب التضامن الميكانيكي والتضامن العضوي ، فالميكانيكي يبرز في المجتمع الريفي ويتجسد فيه روح الجماعة في المسؤوليات والالتزامات إلى مدى يتجاوز المصالح الشخصية ومع سيادة التصنيع يتراجع هذا الصنف أمام التضامن العضوي وهو الشكل الذي تتخذه العلاقات الاجتماعية في المجتمعات الصناعية ، وهذا النوع من التحول تكرر ظهوره في المجتمعات الإنسانية وهي تنتقل من أشكالها الريفية التقليدية إلى الأشكال الحضرية الصناعية ، وأنّ تطبيقات هذه النظرية تتطلب اختبار التحولات الثقافية و الاجتماعية التي تتجلى بواقع الجماعات المحلية المتعددة سواء تمثلت في القرى أو القصبات أو المدن الناشئة على أساس تطورات ونتائج التفاعل الجاري بين أنماطها القرابية والأنماط الحضرية المستجدة. (28)
      ان المؤثرات التي تفكك تماسك القيم ، وما يؤول ذلك من نتائج كارثية على المجتمع تأتي من مصدرين ، أحدهما خارجي  يتمثل بغزو قيم جديدة تتسم بدرجة عالية من عدم الانسجام والتوافق مع ما هو سائد من قيم المجتمع ، وهذه تقتحم المجتمع مرافقة لعمليات التغيير الاجتماعي المتعجلة ، فيحدث التناشز الذي يدفع للصراع بين الاتجاهين ، والمصدر الثاني داخلي   وهو تصارع الثقافات الفرعية  الذي يتسبب في تعدد القيم والمعايير وازدواجيتهما ،  وشيوع الفوضى التي تؤدي الى تفكك المجتمع عندما تكون انماط العلاقات الاجتماعية لاتوفر العوامل والظروف الضرورية التي تحق السعادة والرفاه والطمأنينة للانسان ، تلك التي يحققها السلوك البشري المنسجم مع المقاييس التي يضعها ويسير عليها المجتمع ، وتشكل نظاماً متكاملاً خالي من الصراعات والتناقضات كحصيلة للقيم والمعايير المتماسكة.
المبحث الثالث: الضبط الاجتماعي 
1.مفهوم الضبط الاجتماعي
         تباينت آراء العلماء في حدود المضمون الذي يغطيه هذا المفهوم ، واسباب ذلك تعود الى تباين نظرة العلوم التي تناولته  ،  واختلاف الزوايا التي انطلق منها المتخصصون في تعريفاتهم ، وعدم اتفاقهم على ميدان الضبط الاجتماعي وحدوده ، بوصفه عمليه تنطوي على كثير من المضامين والمفاهيم ، التي تتدخل في تحديد ابعاده ووظائفه بالنظر الى اسسه ومجالاته الواسعه ، فالبعض رآى انه يشير في معناه العام الى العمليات والاجراءآت المقصوده وغير المقصوده التي يتخذها مجتمع ما او جزء" من هذا المجتمع لمراقبة سلوك الافراد فيه ، والاستيثاق من انهم يتصرفون وفقا" للمعايير والقيم او النظم التي رسمت لهم( 29) ، او هو كل الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق النظام الاجتماعي ، او هو العمليات والوسائل التي تستخدمها الجماعة في تضييق نطاق الانحرافات عن المعايير الاجتماعية ، وربط البعض الضبط الاجتماعي بالثقافة ربطا" وثيقا" ، اذ يرون ان الضبط هو مجموعة الانماط الثقافية التي يعتمد عليها المجتمع في ضبط التوتر والصراع ، فهو وسيلة اجتماعية وثقافية تفرض قيودا" منظمة على السلوك الفردي او الجماعي لجعله مسايرا" لقيم المجتمع وتقاليده (30) ، وفي سياق علاقته بالتنظيم الاجتماعي عرَف البعض الضبط الاجتماعي بانه تماسك اجتماعي يؤهل جميع افراد المجتمع للقيام بادوارهم وتحقيق اهدافهم وفق المعايير السائده ، التي تنظم حركة الافراد ضمن دائرة القانون والقيم والتقاليد والاعراف والعادات (31) ، او هو  سيطرة اجتماعية مقصودة وهادفة  جوهره ذاتي من المجتمع ، فالمجتمع هو الضابط وهو المنضبط ، لقدرته المستمره على الخلق الذاتي للضوابط.
       يتجلى الضبط الاجتماعي بمظهرين اولهما سيطره ايجابيه تتمثل بما يدفع الافراد ويشجعهم طوعيا" على الالتزام والتمسك بالقيم والمعايير والانماط السلوكية المقبولة اجتماعيا" ، ويكافىء بالمدح والثناء والرضا الاجتماعي والتقدير المادي ، وثانيهما سيطرة سلبية تتمثل بما يتطلبه التنظيم من وسائل واساليب يتم ايقاعها بالافراد الخارجين عن القيم والمعايير والانماط السلوكية السوية ، كالنواهي والتهديدات والالزام والعقوبات الجزائية التي تتلائم مع الانحراف .(32)
       وعرَف جوزيف روسك الضبط الاجتماعي بانه العمليات المخططة او غير المخططة التي تعمل على تعليم الافراد كيف يمتثلون لممارسات وقيم حياة الجماعات او على اقناعهم بالامتثال او اجبارهم عليه ، اي ان الضبط يحدث عندما يقنع او يجبر الفرد ان يتصرف طبقا" لرغبات الاخرين من افراد مجتمعه سواء اتفقت مع رغبته او مصلحته ام لم تتفق ، وقد اثبتت الدراسات ان هناك نوعين من العمليات الاجتماعية ، التي تجعل الاشخاص يمتثلون لمعايير المجتمع ونظمه هما التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي .
      وعرَف ماكيفر  الضبط الاجتماعي بانه الطريقة التي يتطابق بها النظام الاجتماعي ككل ويحفظ بناؤه ، واعده عاملا" للتوازن في ظروف التغيير الاجتماعي ، وايد ذلك جورج هومانز وقال بضرورة الضبط الاجتماعي لخلق التوازن في المجتمع ، واضاف لما قاله ماكيفر ، بان الامتثال للمعايير الضابطة في المجتمع يدعَم هذا التوازن ، فعند ظهور قوة وفاعلية الضبط الاجتماعي يحكم على المجتمع بانه في حالة توازن ، اي ان الضبط عامل يؤدي الى التوازن ،   وبنفس الوقت هو يظهر كنتيجه للتوازن. (33 )
         وعرَف روبرت نسبت الضبط الاجتماعي بانه العملية التي يستطيع بها المجتمع ان ينظم ويعيد تنظيمه لنفسه ويوحَد ويكيَف قواه الخلاقة ، اي ان المجتمع يستمر في الحياة بسبب اعادة تنظيمه لنفسه عندما يجد افراده قد بدأوا يتلمسون اساليب حديثة في السلوك ، تبعدهم عن الاساليب القديمه لاعتقادهم ان هذه الاساليب الحديثة اصبحت ضرورية .( 34) 
       ويعرَف القاموس الجديد لعلم الاجتماع الضبط الاجتماعي بانه  وسائل اجتماعية وثقافية تنظم وتقيَد سلوك الفرد ، وتدفع الناس الى الامتثال للتقاليد وانماط السلوك الهامه التي لها وظيفة للجماعة والمجتمع .
         هناك وجهتي نظر لدى العلماء في خضوع سلوك الافراد للضبط الاجتماعي او خلق الضبط الاجتماعي من سلوك الافراد ، اذ يرى البعض ان خضوع الافراد للضبط هو احد نواتج عملية التنظيم الاجتماعي ، فالمجتمع يمثل سلطه ثابته تعمل على جعل الافراد يخضعون لضوابطه ،  ومن انصار هذا الرأى ( كولي  وسمنر ولملي )، اما الآخرون فيرون ان خروج الافراد او تحديهم  لقواعد المجتمع  هي مصدر التنظيم الاجتماعي ، فكلما اتبع الافراد سلوكا" جديدا" حفَز المجتمع لان ينظم نفسه بشكل جديد ، وبذلك يرى انصار هذا الرأى انه بدلا" من ان نسأل كيف ينظم المجتمع افراده ، يجب ان نتسائل كيف ياخذ المجتمع تنظيمه من سلوك افراده ، ومن مناصري هذا الرأى( روبرت نسبت ) .(35) 
       يعتقد الباحث ان ذلك يتوقف على وعي وثقافة المجتمع ومستواه المعرفي والتعليمي واستقراره السياسي وطبيعة انشطته الاقتصادية وتماسكه الاجتماعي .
      من خلاصة ما ورد اعلاه نستطيع القول ان كل عرف اجتماعي  ،  وكل مظهر من مظاهر السلوك العام هو الى درجه ما وسيلة للضبط الاجتماعي ،  بل ان ابسط قواعد السلوك ، وابسط مظاهر التقاليد ، او آداب السلوك العام هي ادوات ووسائل للضبط الاجتماعي ، مع الاخذ بنظر الاعتبار النسبية الحضارية وتاثيراتها على اوجه الضبط الاجتماعي ، اذ ان لكل جماعة حضارية كيان فريد ومتميز في صفاته ، النسبية الحضارية تؤكد على ان مختلف الظروف التي تمر بها المجتمعات البشرية في مختلف المراحل التطورية تساعد على ظهور قيم ومعايير اجتماعية مختلفة تعكس اختلاف الظروف الموضوعية لتلك المجتمعات ، ومن هنا نجد ان بعض الحضارات تؤكد على مقاييس ومعايير معينة وتعدها اساسية بالنسبة لها ، بينما تعد هذه المقاييس والمعايير ثانوية في حضارات اخرى .
2. اهمبة الضبط الاجتماعي
      تتأتى اهمية الضبط الاجتماعي من خلال علاقته بالتنظيم الاجتماعي وبالتوازن الذي يحققه للمجتمع ، وكذلك من آثاره المنعكسة على التنمية الاجتماعية ومحاربة التخلف ، ففي مجال علاقته بالتنظيم الاجتماعي فان ذلك يتجسد بوظيفته عندما تكون وسائله كالقيم والمعايير والاعراف والعادات ضرورية لايجاد التنظيم الاجتماعي ،  ومن ثم لتدعيم النظم ، كالاسرة والدين والمدرسة والاقتصاد ، وكذلك تدعيم الابنية الاجتماعية كالجنس والطبقة والجماعة الاولية والثانوية .
     اما وظيفة الضبط الاجتماعي في مجال التوازن الاجتماعي ، فيؤديها من خلال تنظيمه لفعاليات الافراد داخل الجماعات ، وتنظيم فعاليات الجماعات ازاء الجماعات الاخرى المحيطة ، وهذا من شأنه ان يمنع التضارب والتصادم داخل الجماعات ومع الجماعات الاخرى ،  والحدً من اندفاع الافراد وراء عواطفهم الجامحة ونزعاتهم الانفعالية ومصالحهم الخاصة .
      ومن هذه الاهمية وغيرها كان الضبط الاجتماعي محور اهتمام العلماء والباحثين على مر العصور ، وان اول من قيَم اهمية الضبط الاجتماعي هو ابن خلدون الذي خصه بالكثير في مقدمته ، فوصفه بانه اساس الحياة الاجتماعية ، وضمانا" لامنها ، واستمرارا" لبقائها ، فلا بد للانسان من الاجتماع ، ومن ثم عمران العالم بهم ، ولا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض ، لما في طبائعهم الحيوانية من العدوان والظلم  ، فلا بد للبشر من الحكم الوازع .
       ومن العلماء الذين درسو عملية الضبط الاجتماعي  والاجتماع القانوني هو مونتسكيو في كتابه روح القوانين ، الذي اشار فيه الى ان لكل مجتمع قانونه الذي يلائم بيئته الطبيعية والاجتماعية ، اي انه اكد العلاقة بين القانون والضبط والظواهر الاجتماعية والنظم ، وتنبثق من هذه العلاقة روح عامة  تؤثر في السلوك الاجتماعي وتضبط التصرفات ،  وتؤثر في المؤسسات والمنظمات الاجتماعية والقانونية ، كما اكد العالم  ادوارد روس  على اهمية الضبط الاجتماعي في الحياة الاجتماعية وحفظ كيان المجتمع ، (36)
       لقد تطورت دراسة الضبط الاجتماعي بالتاريخ المعاصر ، بازدياد الابحاث التي اجريت على الجماعات  ،  وبعمليات التفاعل الاجتماعي وما تمخضت عنه من ابراز لموضوعات جديده في علم الاجتماع ، كمستويات الفعل الاجتماعي ، والمعايير الاجتماعية ، والقيم والقواعد العامة للسلوك .
       من هذا المنطلق رأى علماء الاجتماع ان الضبط الاجتماعي اصبح في الواقع مرادفا" للتنظيم الاجتماعي ، على اساس ان التنظيم الاجتماعي يشير الى القيود والانماط التي يتولد منها الانضباط والنظام الاجتماعي ، وان كان الضبط الاجتماعي في اكثر اشكاله شيوعا" يقتصر على التأثير الناجم من الاجهزة الرسمية .
       امام هذا الدور وجد علماء الاجتماع العرب ضرورة بذل الجهود الواسعة في كل المجالات لابراز اهمية الضبط الاجتماعي ومزاوجة نظريات هذا المفهوم مع الواقع الاجتماعي العربي لوضع الاسس وتحديد الاتجاهات التي تعالج المشاكل التي تعصف بالمجتمعات العربية وتسوقها الى التناحر المفضي الى التفكك ، فوجدوا ان البداية تتطلب تعريف المجتمعات بهذا المفهوم من خلال الوسائل والوسائط الاتية :(37)
أ. الدراسات والبحوث النظرية والعملية بهذا الاختصاص وتطبيق توصياتها ومقترحاتها ،                                                                                                                  

  وتعزيز ذلك بالندوات والنقاشات بوسائل الاعلام ومنابر الجامعات والفصول المدرسية .
  ب.  تعليم وتدريب الاطفال على احترام الانظمة والقواعد والقيم والاعراف والعادات الاجتماعية العربية ، وتضمين البرامج الترويحية والترفيهية لهكذا مواضيع .
  ت. محاورة الشباب في الاسرة والمجتمع لتشخيص مشاكلهم ومعاناتهم ودراستها بموضوعيه واشراكهم في ايجاد حلولها بالحكمة والتوجيه والاقناع ، والحذر من الوعود غير الممكنة التنفيذ .
  ث. ايجاد مؤسسات متخصصة لرصد المشاكل السلوكية في المجتمع والتعامل معها بعلمية وبصورة منتظمة على ايدي خبراء متخصصين .
  ج. غرس مفهوم المهارات الحيائية بالمجتمع ، كالتسامح واحترام الاخرين ، والصداقة ، وتعزيز المساواة ، وتشجيع الحوار الايجابي ، والاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه ، والثقة بالنفس .
3.  نظريات الضبط الاجتماعي (38)
     نظرية تطور وسائل الضبط الاجتماعي (نظرية روس):  تقوم هذه النظرية على اساس الطبيعة الخيرة للانسان ، اذ يعتقد روس ان داخل النفس الانسانية اربع غرائز هي ، المشاركة او التعاطف ، القابلية للاجتماع ، الاحساس بالعدالة ، رد الفعل السريع ، تشكل هذه الغرائز نظاما" اجتماعيا" للانسان .
    نظرية الضوابط التقليدية (نظرية سمنر ): ان الصفة الرئيسية للواقع الاجتماعي تعرض نفسها بطريقة واضحة في تنظيم السلوك ، عن طريق العادات الشعبية والاعراف ، اذ انها تعمل على ضبط التفاعل الاجتماعي ، فالاعراف هي التي تحكم النظم والقوانين ، فلا يوجد  حد  فاصل بينهما ،  والفرق بينهما يكمن في الجزاءات فقط ، فالجزاءات القانونية اكثر عقلانية من العرفية .

     نظرية الضبط الذاتي (نظرية كولي ) : يعتمد تنظيم المجتمع على الرمزية والانماط والمستويات الجمعية والقيم والمثل ، فالضبط عملية مستمرة تتكون من الخلق الذاتي للمجتمع ، فالمجتمع هو الذي يضبط  وهو الذي ينضبط بنفس الوقت ، فالافراد ليسوا منعزلين عن الفعل الجمعي ، والضبط الاجتماعي يفرض على الكل الاجتماعي وبواسطته .
    النظرية البنائية الوظيفية ( نظرية لانديز ):هذه النظرية تركز على مكونات البناء الاجتماعي ودورها في الضبط الاجتماعي ، وعلى مفهوم التوازن الوظيفي بين النظم الاجتماعية وعلاقتها بالضبط الاجتماعي ، وتصور النظرية النظم الاجتماعية بشكل خط متصل نظري يمثل احد  طرفيه التفكك الاجتماعي الذي يتسم بالفوضوية والنزعات الفردية ، بينما يمثل الطرف الاخر التنظيم الاجتماعي الاكثر صرامة الذي يعتمد على السلطة المطلقة ، وبينهما منطقة تسامح واسعة . 

    النظرية الثقافية التكاملية ( نظرية جيروفيتش): تركزالنظرية على :

     أ. ان الضبط الاجتماعي ليس نتيجة لتطور المجتمع وتقدمه بل وجد  في المراحل المبكره من تاريخ المجتمعات الانسانية .

    ب. ان الضبط الاجتماعي واقع اجتماعي وليس اداة للتقدم .

    ت. عدم وجود صراع بين المجتمع والافراد . 

    ث.ان كل نمط من انماط المجتمعات ، هو عباره عن عالم صغير يتألف من جماعات ، ولذا فأن مؤسسات الضبط الاجنماعي تختلف باختلاف الجماعات .

      وترى النظرية الثقافية التكاملية ان الضبط الاجتماعي  اما ان يكون ضبطا" منظما" ، او ضبطا" عن طريق الممارسات الثقافية والرموز كالعادات والتقاليد ، او ضبطا" تلقائيا" من خلال  القيم والافكر والمثل ، او ضبطا" اكثر تلقائية"  من خلال الخبرة الجمعية المباشرة .

      تبين خلاصة هذه النظريات ، اهتمام   روس  بالغرائز الانسانية ودورها الايجابي والسلبي في الضبط الذاتي ، وركز  سمنر على الاعراف والتقاليد ، واعتبرها الوسيلة الوحيدة والضابطة للمجتمع ، بينما ابرز  كولي  دور المثل والقيم في تحقيق الضبط الذاتي ، فضبط الجماعة ينبع من ضبط الفرد لذاته ، اما لانديز فقد اهتم بالنظم الاجتماعية باعتبارها ادوات الضبط الاجتماعي ،  ووضع  جيروفيتش  شروطا" ينبغي اخذها بالاعتبار عند دراسة الضبط الاجتماعي . 
  4.اليات الضبط الاجتماعي(44)
         آليات الضبط الاجتماعي هي القواعد  التي تتمكن من تنظيم وترتيب الاشياء بحيث تجعل الانحراف غير قادر على الاستمرار حتى ولو بدأ أنطلاقه ،  فكل ما يساعد على امتثال الناس للنظام الأجتماعي ولقواعد وانماط السلوك والقيم والمعايير والقوانين الأجتماعية السائدة في المجتمع  وربطهم بكيانات الهيكل الأجتماعي يدخل ضمن آليات الضبط الاجتماعي ، وبذلك تعتبر الآليات هي الأهم في موضوع الضبط لأنها توضح ادوات التنفيذ التي تحقق الضبط لحماية وصيانة النظام الأجتماعي ، وتمثل العصب الرئيسي في هيكل المجتمع لأنها تربط افراده بضوابطه الرسمية والعرفية وتسعى لتحقيق التوازن بين الأوامر والنواهي وبين المكافئات لكي يتحقق التماثل بين مكونات النظام من معايير وقيم وقوانين وتعاليم دينية.

          ان التحلل الأجتماعي المنعكس من عدم مسايرة مكونات النظام الأجتماعي للمرحلة التطورية ،  وعجز آليات المجتمع في تنفيذ الضوابط كفشل الأسرة في تأنيس ابنائها والمدرسة في اداء واجبها التربوي ،  وظهور سطوة العنف بتزمت بما يدفع لردة فعل لا تمتثل للضوابط ،  ووضع افراد غير امناء على تنفيذ تلك الضوابط ،  او عدم العدالة في تنفيذها ،  كل ذلك سببه نوع وطبيعة الضوابط والخلل في وسائل تطبيقها وفشل المسؤولين عن طرق ومواقع التطبيق ، في حين المجتمعات السليمة تضع دفاعات متعاقبة ، تبدأ بمنع حالة التوتر او التصدع ، ثم وضع الأستجابات لحالة التوتر ان حدثت بقدرة السلوك على ايقاع الجزاء بالمخالفين ،  ثم الركون الى استجابات عدم القبول الأجتماعي كالنبذ والوصم ،  ثم اقامة الجزاء بالسجن وعزل المنحرفين ،  ثم اخيراً اعادة تنشئة المنحرفين واصلاحهم نفسياً واجتماعياً ، ولتلافي عدم التوازن بين المرحلة التطورية وبين المعايير الأجتماعية ، لا بد من تطوير معايير المجتمع ولوائح قوانينه لتجاوز الأضطراب بين الأوامر والنواهي وبين المكافئات الأجتماعية والجزائية ،  فالفرد ابن بيئته وثقافة مجتمعه ومسؤولية المجتمع تنحصر في تطبيعه حسب قواعده ومعاييره وقيمه ومعتقداته ،  ومن البديهي ان يستنبط المجتمع آليات مجتمعية تقوم بتنفيذ عملية تطبيعه وتقسم تلك الآليات الى قسمين رئيسيين كالآتي:
أ. آليات الضبط العرفية: وهذه تنطوي على التوجيهات والأرشادات والتقنينات غير المكتوبة في السجلات القانونية ، انما وضعتها الأجيال السالفة للجيل المعاصر، ويكتسبها الشخص بتفاعلاته الأجتماعية ، ولا تنطوي على التزمت والقيود والصرامة ،  بل لها هامش واسع للتصرف ،  وتتمثل بالأشارات التعبيرية لضبط سلوك الآخرين الذي يستخدمه الأشخاص لا شعورياً ، ومن وسائل الآليات العرفية مايأتي:

  اولاً: التنشئة الأجتماعية والذي يعتبر احد اركانها هو الجانب الضبطي الذي يبني في سلوك الطفل موضوع الأوامر والنواهي ، التي يتطبع عليها من خلال العقاب والثواب الذي تمارسه الأسرة عليه خاصة الأبوين.

ثانياً: الجماعة الضاغطة والتي تمارس ضغوطها عندما لا يتماثل اعضاؤها معها او لا يلتزمون بشروط عضويتهم التي تتطلب من عضوها الأذعان لمعاييرها او قواعدها .

ثالثاً: المناسبات والأماكن المقدسة اذ تستخدم الممارسات الطقسية والشعائر الدينية لأزالة التوترات والقلق عن الشخص ، لتعزيز ثقته بنفسه واكسابه المكانة الأجتماعية الجديده المتناسبة مع مرحلته العمرية الجديده ، التي تصوغ سلوكياته بالألتزام بشعائر ومعتقدات وقواعد مقدسة  تعكس معتقدات دينية في المجتمع والخروج عنها يعني الأنحراف عن اصولها ، بينما الألتزام بها يعني الأنضباط الديني و القيمي.

رابعاً: الحسد أو العين تعتقد المجتمعات بهذه الآلية بدرجات متفاوتة ، فالمجتمعات المتحضرة يقل الأعتقاد بها ،  في حين المجتمعات الريفية والتقليدية يعتقدون بفاعليتها بشدة ، ويعتقد بها العامة اكثر من المثقفين المتعلمين ، والنساء اكثر من الرجال ، وحديثي الثراء اكثر من الأثرياء من بعيد ،  لكن كل الحالات ليست مطلقة.

خامساً: الأمثال والأقوال المأثورة  هذه الوسيلة تكاد اهملت في المجتمعات المتحضرة عدا المناطق النائية منها ، لكنها لا تزال ذا قيمة في المجتمعات العريقة في ثقافتها كالهند والصين واليونان والعرب ، اذ يستخدمها الأفراد كأطار مرجعي لتحديد سلوكهم وتوجيههم نحو خبرة اجتماعية عاشتها الأجيال السابقة ، ويعتبرونها تجربة اجتماعية جاهزة يلتزم الشخص بحكمتها ودلالاتها وقراراتها.
ب. آليات الضبط الرسمية: وتعني مجموعة وسائل ضبطية مكتوبة تستخدم في المؤسسات والتنظيمات والجماعات الرسمية لألزام اعضائها على الأمتثال لقواعدها واهدافها وقوانينها المعلنة والظاهرة واهم هذه الوسائل ما يأتي:
اولاً: التنظيمات العقابية وتستخدم هذه الآلية عندما تفشل آليات المجتمع العرفية في ضبط السلوك المنحرف من القواعد والمعايير كالسجون وتعتبر هذه الآلية عقابية وتقويمية اكثر مما هي ضبطية او تأنيسية.
ثانياً: الألزام القسري كالعقوبات الجسدية وتكون قصيرة الأمد لأنها ترتد بقوة وعنف اذا طال امدها ،  ومنها الحجز العقابي والأقامة الجبرية وتنزيل الدرجة الوظيفية والغرامات المالية ،  ويستخدم الجيش والشرطة ومصلحة السجون لتنفيذ آليات الضبط الرسمية هذه ، خاصة بالأنظمة الدكتاتورية والشمولية وتستخدمها بشكل قمعي او تصفوي ، في حين بالأنظمة الديمقراطية تستخدم بشكل اصلاحي.
ثالثاً: المكافئات والعقوبات وتشمل هذه الأوسمة والأنواط والجوائز والمنح الدراسية والمالية والترقيات المهنية ومحفزات العمل والحفلات والدعوات التكريمية ، وتعتبر هذه من وسائل الضبط الأيجابية تساهم اسوة بالوسائل السلبية في المحافظة على النظام لخدمة كيانات البناء الأجتماعي.
رابعاً:الأجهزة التصويرية والتسجيلية تستخدم الدول المتقدمة اجهزة خاصة لتصوير المخالفين والخارجين على القوانين ، فتضع عدسات التصوير في اماكن محددة مهمة لرصد كافة التحركات ضمن مجال محدد لمراقبة المجرمين واللصوص والخارجين عن القانون ، كما توضع رادارات لمراقبة الطرق واجهزة اخرى لكشف سائقي المركبات المخمورين ، واخرى لكشف العملة المزورة ووسائل لكشف المخدرات ، وتعتبر هذه الأليات وسائل حديثة مساعدة لضبط سلوك الأفراد عندما تكون العناصر البشرية في الأجهزة الأمنية والأماكن الآخرى غير كافية عدداً وتقنيةً لمراقبة وتطبيق القانون في كافة الأماكن والمناسبات.
ج. آليات ضبطية مشتركة اي الآليات التي تستخدم في المجتمعات التقليدية والريفية والحضرية الحديثة ، وقد تأخذ الجانب الرسمي والعرفي لكي تلزم الأشخاص بالأمتثال للمعايير والقيم الأجتماعية السائدة في المجتمع ،  او تخضع الأشخاص بالألتزام بفقرات القوانين في المجتمع ومنها مايأتي:
أولاً: السخرية وتستخدم هذه الألفاظ وتعابير الوجه للتعبير عن ألأستهزاء او الأستهجان او السخرية تجاه سلوكيات خارجة عن معايير النظام الأجتماعي ، وتكون هذه الآلية ضعيفة في المجتمعات المفتوحة والمثقفة وفعالة في المجتمعات التقليدية والريفية.
ثانياً: اطلاق الشائعات وتعني الثرثرة وتأخذ صورة الغيبة والأساءة والتجريح والمبالغة في وصف سلوك الأنسان ،  ولذلك يخشى الناس اطلاق الشائعات عليهم ، وتكون هذه الآلية فعالة للأفراد ذوو المكانة الأجتماعية الرفيعة ، كما ان انتشار الشائعات بين الأميين اكثر من المثقفين ، وبين النساء اكثر من الرجال ، وفي الأزمات اكثر من الوضع الطبيعي ، وفي المجتمعات التقليدية اكثر من المتحضرة والمتمدنة ولكن ذلك ليس مطلقاً.
رابعاً: الفضيحة وسيلة فعالة تجاه الأفعال التي لم يضع لها المجتمع جزاءاً ملائماً ، والتي لا يمكن فيها اصلاح ما فسد ، فهي تختلف عن الثرثرة والغيبة والشائعات ، فغرضها ليس تغيير طريقة السلوك وانما عزل الشخص تماماً وايلامه وايذاءه ،  او حتى محاولة ابعاده من المجتمع ليكون عبرة لغيره.
5 .    شكال الضبط الاجتماعي  

        لما كان الضبط الاجتماعي هو القوة التي بها يمتثل الافراد لنظم المجتمع الذي يعيشون فيه ، فأن وسائل الضبط واشكاله تختلف من مجتمع لآخر ، بل وحتى في المجتمع الواحد نفسه باختلاف الزمان والمكان ، فالضبط في المجتمعات الشرق اوسطية يختلف عن الضبط في المجتمعات الغربية المتحررة من القيود ، ومن الممكن ان تختلف وسائل الضبط واشكاله داخل المجتمع الواحد ، فوسائل الضبط في العصور الماضية هي غيرها في هذه العصور الحديثة من حيث درجة الشدة والصرامة ، وعلى هذا يرى علماء الاجتماع ان للضبط الاجتماعي شكلين رئيسيين هما :
1. الضبط القهري : وينشأ هذا الشكل من الضبط بناء" على فاعلية القانون والحكومة والقرارات واللوائح التنظيمية ، داخل المجتمع او الجماعات ، ويصاحب عادة" بالقوة او بالخوف من استخدامها ، فانماط السلوك الرادعة في حالات الجريمة انما هي نوع من الضبط القهري الذي يمارسه المجتمع لمنع الجريمة وردع الآخرين عن اقتراف السلوك الذي ينافي القيم والمعايير الاجتماعية .
2. الضبط المقنع : وهذا عماده التفاعلات الاجتماعية والوسائل الأجتماعية المختلفة التي تقنع المرء بالتزام قيم المجتمع وقوانينه ، وذلك بناء" على الانتماء الى الجماعة وعمليات التطبيع الاجتماعي منذ الصغر وتعوَد قيم الطاعة ، ومسايرة المعايير الاجتماعية السائدة داخل المجتمع ، وعادة ما يكون الجزاء الاجتماعي على هذا النوع من الضبط جزاء" معنويا" ، بمعنى ان الخروج على قيم المجتمع يقابله بنوه بالنبذ والاستهجان ، او البعد عن غير الملتزمين .
       وقد يكون الضبط الاجتماعي مباشرا" ، كما هو الحال في القوانين المكتوبة او غير مباشر كما يتمثل في التوقعات العامة والعادات والتقاليد والاعراف غير المكتوبة .(39)
6.وسائل الضبط الاجتماعي
        اختلف العلماء في تصنيف وتسمية وسائل واساليب الضبط الأجتماعي ،  ولكن بشكل عام صنفها العالم" لانديز" *الى وسائل ضرورية لأيجاد النظام الأجتماعي والذي يشمل القيم والمعايير والقوانين والتعاليم الدينية ،  ووسائل تدعم النظام الأجتماعي ،  وهذه الأخيرة بعضها يدعم المنظمه الأجتماعية كالأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية والأقتصادية والتقنية ، وتأخذ صيغة ممارسة النفوذ بالأذعان والمطاوعة والخنوع أو صيغة الأحتضان وتبادل المنافع بين المنظمة الكبيرة والمنظمة الصغيرة ،  بهدف المحافظة على تماسك البناء الأجتماعي وتمتينه ومنع حالة التفكك ، والبعض الأخر يدعم الأبنية الأجتماعية  ويحافظ عليها من التفكك كالجنس والطبقة والجماعة ويأخذ الصيغ التاليه: اعتزاز الأفراد برموزهم الثقافية والأجتماعية كاللغة والتراث والحكم والأمثال والشخصيات الأجتماعية والسياسية ، وكذلك سلوك الجدية والمهنية والنزاهة والكفاءة في انجاز الأدوار ، وكذلك تعاون الوحدات الأجتماعية الكبيرة مع الصغيرة دون استغلال او ابتزاز، وفيما يأتي شرحا" لبعض من اهم وسائل الضبط الاجتماعي واكثرها انتشارا" في المجتمعات : 

أ.   العرف : العرف  هو اهم اساليب الضبط الاجتماعي الراسخة في المجتمع ، لكونه اهم الطرائق والاساليب التي توجدها الحياة الاجتماعية تدريجيا" ، فينمو مع الزمن ويزداد ثبوتا" وتأصلا"، ويخضع  له افراد المجتمع جميعهم لانه يستمد قوته من فكر الجماعة وعقائدها ، فضلا" عن تأصله تأصل رغباتها وظروف الحياة المعيشية ،  والا  لما استقر  زمنا" طويلا" في المجتمع ،  والاعراف غالبا" ما تستخدم في حالة الجمع لأنها طرائق عمل الاشياء التي تحمل في طياتها عامل الجبر والالزام ، كونها تحقق رفاهية الجماعة ، واستطرادا" فهي تأخذ طابع المحرمات التي تمنع فعل اشياء معينة  او ممارسة معينة ، وقد ذكر  سابير  ان اصطلاح العرف يطلق على تلك العادات التي يكتنفها الشعور بالصواب او الخطأ في اساليب السلوك المختلفة ، وان عرف اي جماعة هو اخلاقياتها غير المصاغة وغير المقننة كما تبدو في السلوك العملي . وبناء"على ذلك يعني العرف المعتقدات الفكرية السائدة  التي غرست نفسيا" لدى افراد المجتمع ، يمارسونه حتى يصبح امرا" مقدسا" على الرغم من اختفاء قيمته احيانا"  ، والعرف اقوى من العادات والتقاليد في التاثير على سلوك الناس .
ب.    العادات والتقاليد: العادات ظاهرة اجتماعية تشير الى كل مايفعله الناس وتعودوا فعله بالتكرار ، وهي ضرورة اجتماعية اذ تصدر عن غريزة اجتماعية وليس عن حكومة او سلطة تشريعية اوتنفيذية ، فهي تلقائية لان اعضاء المجتمع الواحد يتعارفون فيما بينهم على ما ينبغي ان يفعلوه وذلك برضاهم جميعا" ، والعادة قد تكون أ’حدية" مثل عادات الانسان اليومية في المأكل والملبس وعادات النوم والاستذكار وغيرها ، اما العادة الجمعية فهي التي يتفق عليها ابناء الجماعة وتنتشر بينهم ، مثل عادات التجمع بالاعياد الدينية او القومية اوالوطنية .
        اما التقاليد فهي خاصية تتصف بالتوارث من جيل الى جيل ، وتنبع الرغبة في التمسك بها من انها ميراث من الاسلاف والاباء نافع ومفيد ،  بيد ان ثمة اختلافا" بين العادات والتقاليد ، يتمثل في ان العادات الاجتماعية انماط سلوكية الفها الناس وارتضوها على مر الزمن ، ويسيرون على هديها ويتصرفون بمقتضاها من دون تفكير بها ،  وهي تختلف من مجتمع لآخر وفقا" لظروفه والخواص التي تميزه ، وهي لا تنشأ من مبادرة امرىء واحد لعمل معين مرة" واحدة" ، بل ان السلوك لكي يصبح عادة" اجتماعية" يجب ان يتكرر وينتشر فيصبح نمطا" للسلوك في مجتمع معين  ،  اما التقاليد فهي انماط سلوكية الفها الناس ويشعرون نحوها بقدر كبير من التقديس ،  ولا يفكرون في العدول عنها او تغيرها .
ت. التنشئة الجتماعية والتطبيع:هي العملية التي تطبَع الانسان منذ مراحل الطفولة المبكرة ، وتعده للحياة الاجتماعية المقبلة ، التي يتعامل فيها مع الآخرين من غير اسرته ، فالتنشئة الاجتماعية تعلم الطفل قيم المجتمع ومعاييره الاساسية  التي سيشارك فيها غيره حينما ينضج ، ولقد اثبتت الدراسات ان الطفل يتأثر بالوراثة من والديه التي لا تنتهي بالمولد ، وانما بالتقليد والمحاكاة يبدأ ببناء شخصيته بعد ان انعكس امامه كل ما حوله من مؤثرات اجتماعية ، ومن هنا كانت اهمية التنشئة الاجتماعية في تكوين العادات وتهذيبها .
      وفي هذا المجال يبين  كولد سمث اهمية دور المدرسة في تنشئة الطفل وتربيته ، اذ يتعلم فيها احترام نفسه واحترام الآخرين ، كما يتعلم ضبط نفسه ، وفي المدرسة يجد النمط المثالي التالي لنمط والديه متمثلا" بالمعلم ، فيطيعه فيغرس فيه المعلم عادة الطاعة والاحترام وبذور الحكمة ، وهكذا تصبح التربية اداة اخلاقية في يد  المجتمع لضبط ابناءه .
ث.     القانون : القانون هو اعلى انواع الضبط الاجتماعي  دقة" وتنظيما" وهو يتميز عن بقية الضوابط الآخرى بكونه اكثرها موضوعية وتحديدا" ، كما ينطوي على عدالة في المعاملة لا تفرق بين ابناء المجتمع ، فالثواب والعقاب صنوان في القانون ، وهدف الجزاء والعقاب هو الردع او منع وقوع الجريمة او ارتكاب الخطأ ، كما ان هناك فائدة اخرى للقانون ، اذ يتضح انه سياج على الحريات الا’حدية ، ومن ناحية اخرى فانه يحدد العقوبات وفقا" للخطر الذي يمثله الخارجون عليه ، وطبقا" لمدى جذب الجريمة للمجرم ، وخلاصة ماذكر ان القانون بصفته ضابطا" اجتماعيا" ينطوي على جميع الاليات التي تؤهله لمنع الانحراف وعقاب المنحرف ، نظرا" الى قوته الالزامية ، ونصوصه الواضحة والمحددة التي توقع الجزاء على  يد من يخالفه  وتردع جزاءآته من تسول له نفسه بالأنحراف .  
    المعايير وأساليب الضبط: ان التداخل والخلط بين وسائل واساليب الضبط الاجتماعي وبين المعايير الاجتماعية يتوجب التوضيح ، فالمعيار الاجتماعي هو مقياس او قاعدة او اطار مرجعي للخبره والادراك الاجتماعي والاتجاهات الاجتماعية والسلوك الاجتماعي ، والمعيار هو السلوك الاجتماعي النموذجي او المثالي الذي تكرر بقبول اجتماعي دون رفض او اعتراض او نقد ، فالاتجاهات التي  يشترك فيها افراد الجماعة والتي تيسر لهم سبيل التفاعل والتواصل هي معايير اجتماعية للجماعة ، او هي ضوابط تشبه القوى الطبيعية التي يستخدمها الافراد دون وعي منهم ، وتنمو مع التجربة وتنتقل من جيل الى جيل دون ان يحدث اي شذوذ او انحراف في طبيعة الاداء ، ورغم ذلك فهي قابلة للتغيير والتطور بما يتفق مع طبيعة المجتمع .
         والمعايير الاجتماعية تشمل عددا" هائلا" من تفاعلات الجماعة في ماضيها وحاضرها ، وتقع ضمن الاخلاق والقيم الاجتماعية ، والعادات والتقاليد ، والاحكام القانونية ، والعرف ، وبوجه عام هي التي تحدد ما هو صواب وما هو خطأ ، وماهو جائز وماهو غير جائز ، وما يجب ان بكون وما يجب اللايكون ، حتى يكون الفرد مقبولا" من الجماعة ملتزما" بسلوكها ومسايرا" لقواعدها ومجتنبا" لرفضها ، وعلى رأس المعايير الاجتماعية تأتي التعاليم الدينية ، والمثل العليا ، والخلق النبيل ، والعادات الحسنة التي تنتشر في المجتمع فتكون هي اساس الحكم ومنطلق القياس ، وهذه الانواع من المعايير تؤدي غرضا" واحدا" هو امداد افراد المجتمع بمعاني موحدة ، يستطيعون بواسطتها او عن طريقها التعامل فيما بينهم وفق هذه المعايير ،  وان يفهم بعضهم البعض الآخر ، وبذلك تصبح هذه المعايير ضرورية لكل شكل من اشكال السلوك وتفسيره ، لذلك فالحكم على السلوك وتفسير السلوك انما يخضع لبعض المعايير الاجتماعية .
         خلاصة القول ان المعايير الاجتماعية هي القواعد التي يستند اليها المجتمع ، بينما اساليب الضبط الاجتماعي هي الطرق والوسائل التي تمارس لتطبيق تلك القواعد بهدف الحفاظ على المجتمع من التفكك والانهيار .

المبحث الرابع : قراءة  في القيم والمعايير والضبط الاجتماعي في المجتمع العراقي
        ان قدرة الامة على تحدي ومواجهة الكوارث الطبيعية والاصطناعية تبنى على ثلاث اسس ، هي قوتها الاقتصادية وقوتها العسكرية وقوة ثالثة يطلق عليها ( القوة الناعمة )*  والتي هي محصلة ثقافتها ومعرفتها وتعليمها وابداعها وفنها ، وهذه القوة هي مصدر التفاعلات الاساسية في التنظيم الاجتماعي الذي تؤسس لقيم صحيحة ومعايير واضحة للامة يؤطرها النظام الاجتماعي .
        ان القوة الناعمة هي الخلاقة لنظام المجتمع ، ذلك لان النسق الثقافي المعرفي لافراد المجتمع مرجعيته الحركة الاخلاقية ، والاخيرة هي التي تحدد اتجاهات التفكير البشري ، وما القيم والمعايير والقواعد والتعاليم الدينية والقوانين الا انعكاس للطرائق التي يفكر بها الناس .
       ان ثقافة المجتمع العراقي المحملة اصلا" بتراكمات قديمة في لاشعور افراده ، نتيجة الصراعات والغزو والحروب والاحتلالات التي سبقت نيله الاستقلال ،  ثم اضيف اليها بعد استقلاله من الآثار الاجتماعية والنفسية المدمرة التي طبعتها حروب القرن العشرين ومستهل الحادي والعشرين على ثقافته ، كل ذلك ترك خلافات فكرية في اذهان الناس ، فبالرغم من متغيرات النهوض التنموي الذي شهده المجتمع العراقي منذ منتصف القرن العشرين ، ومنها متغيرات القيم والمعايير التي شملت معظم نشاطات الفرد اليومية المتداخلة لتشكل السلوك الجمعي ، والمتفاوته في تأثيرها على توجيه ذلك السلوك ، رغم ذلك انتجت تلك المؤثرات ثقافة" تطغى السلبية على عناصرها ، وقد اظهرت  ذلك العديد من الدراسات والبحوث التي اجراها ا لباحثون .
       ففي دراسة ميدانية اجرتها طالبة دكتوراه من جامعة بغداد عام 1995م عن المشاكل التي تعانيها التنشئة الاجتماعية في المجتمع العراقي ،اظهرت  ان (84%) من العينة افادوا  بوجود مشاكل نفسية واجتماعية وتربوية تعانيها الاسرة العراقية ، البعض منها سببها البيئة الاجتماعية والبض الآخر مشاكل نفسية تعيشها الاسرة نفسها ،( 40 )  
       ودراسة ميدانية اخرى اجراها بروفسور عراقي من جامعة بغداد ايضا" عام 1996م عن الآثار التي تركتها الحرب العراقية الأيرانية على الاطفال ، اظهرت نتائجها اصابة الاطفال باعتلال الصحة النفسية وانفصام الشخصية وعدم الاستقرار وعدم التكيَف للبيئة والتفاعل معها والقلق النفسي والاجتماعي ، مما اثر سلبا" على المسيرة الدراسية والحياتية في تكيَفهم وتفاعلهم ، ( 41)
       ثم اضاف مشهد الاحتلال عام 2003م وتداعياته والحرب الاهلية بين عام (2004—2007)م والتي فقد خلالها السلوك الاجتماعي محدداته ، فاصاب المجتمع تحللاً اجتماعياً بسبب اغتراب الفرد لمكونات النظام الأجتماعي من قيم ومعايير وقواعد وتجاهل آليات فرضها ، وامتثاله لبديلاتها من ثقافات دخيلة التي اقتحمت المجتمع عنوة مع الأحتلال وباركتها الظروف السياسية المرتبكة ، اما وسائل الضبط الخارجية والتي تعتمد في ادواتها على السلطة لتقيم الردع او الجزاء ،  فهي اما غائبة تماما" او موجودة  باداة  لا ’تعرف هل انها حقيقية ام مزيفة ، فلو حق غيابها لكان افضل لانها بصيغتها التي تظهر بها ،  تخطف وتقتل وتهجَر وتعتقل ، وعندما يستقصي متضررا" منها تكون الاجابة انها ليست سلطة  انما مليشيات او عصابات او اناس مجهولون الهوية  .
      هكذا حقيقة السلوك الاجتماعي الذي مارسه القسم الاكبر من العراقيين بالفتره اعلاه الى ان تم فرض السيطرة عليه تدريجيا" بداية عام 2008م  عندما مارس الضبط الخارجي دوره بشكل فعَال نسبيا" ، فانحسرت الانحرافات السلوكية التي تفرض عليها القوانين الوضعية جزاء"  قاسيا" ، و فعل الردع  جزء"  من دوره  ووظيفته ، ولكن استمرت الاعمال الارهابية والتلصصية والاغتيالات والتجاوزات على الاموال العامة والخاصة والفساد الاداري ، فلم تنل اساليب الضبط الداخلي نصيبا" ، لأن علاجها يحتاج الى تشخيص ما اصاب السلوك الأجتماعي واصلاحه وهذا يحتاج وقتا"وجهدا" مدعما" بالنوايا والارادة من ذوي الشأن ، وثورة من المجتمع تحارب السلوك المنحرف ، وقد اجريت العديد من الدراسات والبحوث تعرضت لهذا الموضوع او لما يقترب منه بالمضمون واستفاضت بتوصياتها ومقترحاتها ومنها ما يأتي:
        في دراسة ميدانية (استطلاع رأي) اجراها الباحث عام 2010م على عينة من طلاب الجامعات عن موضوع ظاهرة الايمو التي انتشرت بين شباب الوطن العربي ، واشتملت عينة الدراسة على(94) طالب من العراق و(100) طالب من الاردن و(68) طالب من سوريه و(20) طالب من الامارات ، اظهرت ان (61%) من المستطلع رأيهم عن الظاهرة اعزوها الى عدم تمسك الشباب بالقيم والمعايير والاعراف والعادات والتقاليد العربية والتي هي قوام الضبط الاجتماعي ، وافصح (40%) من العينة ان التقصير في ذلك يقع على عاتق الاسرة ، في حين رآى (37%) من العينة ان  التقصير من المجتمع ، ورآى (22%) من العينة ان المسؤلية تضامنية ومشتركة بين كليهما  ،  ان ظاهرة الايمو التي يتبادل بها  الشباب مظاهر الجنوسة هي ظاهرة يمارس بعض متعاطوها سلوكا" خارجا" عن السلوك القيمي ولا يتوافق مع الضبط الاجتماعي للمجتمع العربي  .
      ودراسه ميدانية اخرى اجراها الباحث عام 2011م على عينة عشوائية من(400) طالب بعمر (15-21) عام في احدى المحافظات العراقية ، لبيان آثار الاحتلال والحرب الاهلية على التنشئة الاجتماعية ، وضمن محوَر تاثر السلوك القيمي للفرد العراقي بذالك ، كانت نتائج اجابة الاسئلة المتعلقة بهذا المحور في نموذج الاستبانة هي (20%) من العينة يعتقدون ان استخدام القوة للحصول على حقوقهم الشخصية هو الاسلوب الاصوب ، وان (19%) من العينة يعتقدون بعدم الاعتراف بالقيم الاجتماعية ، وان(15%) من العينة بؤبدون اعمال الطرد والتهجير لمن يخالفهم الفكر والمعتقد والرأي كاجراء مقابل ، وان (7%) من العينة لا يعترفون بحقوق الآخرين ايا" كان شكلها بمجرد ان يخالفهم الفكر والمعتقد والرأي ، ورغم ان التعميم لنتائج الدراسات الميدانية في علم الاجتماع يعتمد على جوانب عديده   الا ان النتائج اعلاه مقرونة بالوقائع والاحداث والسلوكيات السائدة في المجتمع الآن تعطي دلاله واضحه على تصدع السلوك القيمي للمجتمع العراقي .(42 )
      وفي دراسة نظرية اجريت من قبل استاذه جامعية من الجامعة المستنصرية عام 2012م عن دور النظام القيمي والاخلاقي في حماية المنظمة ، وصفت المجتمع العراقي بانه يعاني من دمار داخلي وخارجي وتفكك في المنظومة الخلقية والسلوكية ، والنظام القيمي يعاني من ضغوط سياسية واجتماعية واقتصادية ، وبرزت قيم معارضة للعمل ، كقيم التذمر من الدوام ، وتفضيل الرغبات والمصالح الشخصية ، وعدم الرغبه في التغيير والتطوَر ، فاصبحت القيم المؤيدة للعمل تعاني من التهميش ، كقيم الجدية وعدم هدر وقت العمل ، وقيم المكانة والمركز الوظيفي والاجتماعي في العمل ، وقيم مسؤوليات العمل واهمية الصداقات فيه ، وقبول مساعدات الآخرين ، والقت الباحثة اللوم على المؤسست العراقية كافة ،  لانها اهملت توعية الفرد العامل بحقوقه وقيمه ، وعزت اسباب تقويض قيم العمل بالمؤسسات الادارية   الى الفساد الاداري المستشري فيها ،  كنتيجة حتمية لافرازات الحروب والظروف الاقتصادية والاجتماعية ،  وضعف النظم القيمية والاخلاقية  التي اوجدت ثقافة تبرر التصرفات الخاطئة والمنافية للاخلاق ، والتي منحت الاعمال المحرمة غطاء" ينسجم ويصب في مجرى الفساد الاخلاقي والاداري ، ان اسباب ممارسة الفرد للفساد الاداري هو فقدانه لعزة النفس والكرامة التي تفرزها ثلاثة عوامل موضوعية هي غياب الرادع الديني والرادع القانوني والحالة المادية .( 43)
        ان هذه العوامل التي اشارت لها الباحثة هي اللب لنموذج السلوك القيمي الذي يتمناه المجتمع ، فالرادع الديني هو الضمير والوجدان ، والرادع القانوني هو الالزام الذاتي والطوعي ، فالاعراف والقيم اقوى من تشريعات وقوانين السلطة في الزامها عند بعض المجتمعات ، فاذا ارتدعت الذات الاجتماعية للفرد بهذه الروادع دون رقيب وسلطة ، فهي تمسكت بالسلوك القيمي للمجتمع وتحقق الضيط الاجتماعي ، وساد الامن والرفاه والسعادة والطمأنينة والتآخي والتآلف والتحابب ، وهذه العلاقات والروابط هي قوام التنظيم الاجتماعي ، فتنتظم الحقوق والواجبات لاهلها ويزول الظلم ويختفي الاحباط ، وتستبدل العدوانية بالتضحية والعمل الجاد والتفاني والصدق والامانة ، والعكس تماما" اذا لم ترتدع    الذات ، فيسود الاغتراب واللامعيارية والانحراف .
المبحث الخامس: الاستنتاجات والمقترحات
الاستنتاجات

من الحقائق والمعطيات التي وردت بالجانب النظري من الدراسة ،   ومن تحليل ما اشير له من قراءة للواقع العراقي ، والذي استند جانبا" منه على بيانات مستخلصة من دراسات ميدانية ، وآخرى دراسات نظرية ، يمكن الخروج بالاستنتاجات الآتيه :

1. ارتباك عمليات التغيير السياسية والاجتماعية والثقافية التي مر بها العراق وبوتيرة متعجلة مضافاً لها ظروف الاحتلال والحرب الاهلية  ، ادت الى اقتحام قيم جديدة تتسم  بعدم الانسجام والتوافق مع قيم المجتمع العراقي الاصيلة ، اضف الى ذلك تعدد الثقافات الفرعية الذي سبب تعدد القيم والمعايير وازدواجيتها ، مما ادى الى فقدان الضبط الاجتماعي لوظيفته في مجال خلق التوازن الاجتماعي فحدث التناشز ،  اذ فقد امكانيته في تنظيم فعاليات الافراد ضمن الجماعة وفعاليات الجماعات مع بعضها فشاعت الفوضى مما ادى الى تفكك المجتمع ، والاخفاق في ردع الافراد من الاندفاع وراء عواطفهم ونزعاتهم ومصالحهم الخاصة .
2. ان عملية التنشئة الاجتماعية الغير سليمه بسبب الحروب التي عاشها العراق لثلاث عقود متواصلة ، انشأت جيلا" من الناشئة تجهل اهمية وسائل واساليب الضبط الاجتماعي في المحافظة على البناء(الهيكل) الأجتماعي ، وان لم تكن كذلك فالمؤكد انها تجهل نتائج عدم الالتزام بها في تدميره ، فاندفعوا وراء مصالح خاصة حطمت ذلك الهيكل  .
3. ومن جانب آخر فأن الاحتلال والحرب الاهلية التي عاش تحت وطئتها المجتمع العراقي ،  تركت آثارا" نفسية مدمرة على الفرد ، فاصبح عاجزا" عن التفاعل مع الآخرين ، اضف الى ذلك على الجانب الاجتماعي خلقت تلك الاحداث المزيد من المشاكل الخلافية التي حطمت العلاقات الانسانية ،  وكنتيجة حتمية لما ورد اعلاه فقد المجتمع قدرته على الخلق  الذاتي للضوابط ، اي فقد سيطرته الايجابية على دفع الافراد وتشجيعهم طوعيا" على خلق او الالتزام باساليب ووسائل الضبط الاجتماعي . 
4.  ظهور مركَبات ثقافية دخيلة منحرفة في البعض منها ، وللترابط الوثيق بين الثقافة والضبط الاجتماعي ، ولوجود بعض الجماعات التي تؤيد وتناصر تلك الثقافات ، اثر ذلك على قدرة الضبط الاجتماعي في ضبط التوتر والصراع ، فقد فشلت وسائله واساليبه العرفية والرسمية في تدعيم النظم والبناءآت الأجتماعية، فانحرف سلوك تلك الثقافات الدخيلة عن مسايرة قيم ومعايير وقوانين واعراف وتقاليد المجتمع التي رسمتها الثقافة الام ، فشاعت الفوضى وعمَ  الفساد وتصدع البناء الأجتماعي.
5. سيطرة التخلف الثقافي ، والجمود المعرفي ، والتراجع في مخرجات التعليم ، وموت الابداع ، وغياب انتاج الفنون  ، ولما كانت محصلة هذه القوى هي التي ترسم السلوك القيمي ، وتخلق التنظيمات الاجتماعية الصحية ،  وتعطي الدافعية والحياة لكل الانساق الاجتماعية ، فمن البدهي ستكون وسائل واساليب الضبط الاجتماعي قد اصابها ضعف الالزام ، واركنها الناس جانبا" .
6. فهم المجتمع العراقي لعمليات الأنتقال الحضري فهما" خاطئا" ، اذ ينبغي ان تكون طبيعة عمليات التغيير الثقافي الناتجة عن الحراك الاجتماعي  مراعيةً المحافظة على القيم والمعايير والقوانين والقواعد ، ومحافظةً على وسائل واساليب الضبط الاجتماعي لأرسائها ، لدورها الفعَال في الحفاظ على التنظيم والتوازن الاجتماعي ، في حين الذي يحدث الآن عند الهجرة من الريف الى المدينة  ، هو تحلل لعلائقهم الأولية ومعاييرهم الأجتماعية وانكفائهم لمحيط المدينة الأجتماعي ، ويؤسسون علاقات اولية مدينية ويتبنون معايير وقواعد اجتماعية مدينية ، ويحدث ما يسمى بالأمتصاص الثقافي ، اي التخلي عن السلوك القيمي لمجتمعاتهم الريفية ، والأنتقال لقيم المدينة وآليات الضبط السلبية او الخارجية او اللاشعورية ، فعندما ضعفت او غابت هذه الآليات ،  وهو ما حدث اثتاء الاحتلال والحرب الاهلية اصبح سلوك الافراد والجماعات بدون قيود ، فعمَ الفوضى البلاد .
7.  التصارع بين الكيانات بالهيكل الاجتماعي ادى الى عدم توليف مهام الكيانات لصالح الهيكل الأجتماعي لأستثمار الموارد المتوفرة لخدمة اغراض الهيكل ففشل في تنشيط فعالياته  فخمدت حيويته وأنشل نشاطه داخل المجتمع  ، وفقد فرصته للتكيف مع المحيط الخارجي ، مما ادى الى شعور الفرد بالاغتراب عن نسقه ، فتجاهل كل وسائل واساليب الضبط الاجتماعي ، وتصرَف منقطعا" عن اجتماعيته ، ومارس سلوكا" لا قيود تضبطه . 
8.  يفتقر عموم المجتمع العراقي الى تقييم اهمية ميكانزمات منظومة الضبط الأجتماعي ،  ويعاني من عدم التوازن بين القيم والمعايير الأجتماعية وبين تطورات الحياة التقنية ، كما ان هناك هوة فوارق أجتماعية ،  من هذا الواقع يصبح عسيراً ادراك الفرد لأهمية توافق العناصر الأجتماعية على مكونات النظام الأجتماعي داخل المجتمع من قيم ومعايير وقوانين ،  كذلك لا يدرك اهمية التوافق على الأليات العرفية والرسمية لتحقيق الضبط الأجتماعي وبالتالي تقليل عدد المنحرفين ، وامام ذلك ورغم التحري اصبح من العسير ايجاد قواسم مشتركة بين الناس ، لأنتاج مكونات النظام الأجتماعي وآليات ضبطه ليتفق الجميع للاحتكام لحدودها وضوابطها في سلوكياتهم ، وعليه يرى الباحث انه لامخرج الا بالمصالحة الحقيقية بين الفئات السياسية المتصارعة والتي ستنعكس حتماً على اطيافه الأجتماعية بالوئام والتوافق.
المقترحات

       لأجل السعي لمغادرة المرحلة التي سادت بها السلوكيات السلبية في المجتمع العراقي ،  وادت الى انهيار السلوك القيمي ،   وفقدان  وسائل واساليب الضبط الاجتماعي ، يرى الباحث       ملاحظة ما يأتي :
 1. العمل بكل الجهود من خلال الدراسات والبحوث ، لأزالة او تقليل الآثار النفسية والاجتماعية التي سببها الاحتلال والحرب الاهلية على الفرد العراقي ، واعادته الى المجتمع بسلوك سليم معافى  ليستعيد التزامه بالضبط الاجتماعي .

2 . التثقيف والتوعية لأحترام المواقع والمراكز والمكانات الاجتماعية ، وتعزيز الروابط الاجتماعية لاستعادة النظام الاجتماعي السليم ، وتمكين الفرد من ممارسة سلوكه منضبطا" مع النظم الاجتماعية ،  بما يتسق مع التوقعات الاجتماعية .
3 . العمل بجدية على غرس المهارات الحيائية ، كالتسامح واحترام الآخرين والصداقة ، لاعادة الثقة واللحمة بين المكونات والاطياف الاجتماعية ، وتهيئة الاجواء لأستعادة بناء الكيانات الاجتماعية المستقرة والمتكاتفة ، واحياء مكونات النظام الأجتماعي والأتفاق على الوسائل والاساليب لأليات الضبط الاجتماعي .

4. اعتماد اسس واساليب موحدة ،  لكل اطياف وفئآت المجتمع ،  خلال عملية التنشئة الاجتماعية والتطبيع على القيم الاصيلة  في جميع مؤسساتها ، مع التركيز على دور المدرسة في توحيد الثقافة والتوجهات والوعي الاجتماعي ، ودورها في توجيه الطلاب للتمسك بالقيم والمعايير واحترام القوانين ، والأقتداء بالسلوك القيمي في افعالهم لتعزيز الضبط الاجتماعي . 
5. التثقيف والتوعية بان تسمو ثقافة المواطنة على كل الثقافات الآخرى ،  وفضح الثقافات الغازية التى تتجاهل القيم والمعايير والقوانين لمجتمعنا لأن تقييم المواقف السلوكية يتم حسب القيم التي تحفزها ، لكي يدرك الفرد ثبات ووحدة وسائل واساليب وآليات الضبط الاجتماعي ،  وانَ عليه ان يلتزم بعدم الخروج عن حدودها وضوابطها .
6. بناء مؤسسات متخصصة لرصد الحالات السلوكية المنحرفة عند الافراد ، والتعامل معها بعلمية بهدف معالجتها وتقويم انحرافها ، ومسك مسوحات احصائية لمتابعة الاطفال سلوكيا" منذ الطفولة المبكرة ، وتأسيس المراكز المختصة بالرعاية والتقويم ، ان هذا الموضوع بالنسبة لاطفال العراق ،  يحتاج  ان يولى اهمية تتقدم على كل برامج التنمية الأخرى . 
7. الرعاية العلمية الصحيحة للشباب ،  وتحقيق التوازن بين انشطتهم التنموية والترويحية ، ومحاورتهم في مشاكلهم ،  وعدم تهميش آرائهم او تجاهلها ، واقناعهم بالحكمة والتوجيه ،  وتشجيعهم للالتزام بالمعايير الاجتماعية ، والاقتداء بالسلوك القيمي وذلك باحترام القوانين والاعراف والتقاليد والقيم والعادات لكي يتحقق الضبط الاجتماعي .
8. محاربة الجهل والامية ، وتضييق فجوة التخلف الثقافي ، والتشجيع على التحصيل والجمع  المعرفي ،  بفتح المكتبات العامه سواء الاعتيادية او الالكترونية في كل مدينة ،  اسوة" بدول العالم ، ومعالجة التراجع في مخرجات التعليم خاصة الهروب من المدرسة ، وتشجيع الابداع ورعاية المبدعين وتشجيع الفن والفنون .
9. البحث والتحري والتجريب في مختلف مجالات الحياة الانسانية للخروج بمباديء عملية لضمان الاتصال والتفاهم بين الناس بشكل يحقق الانسجام في قيمهم التقليدية وما يستجد من معايير بسبب حركة التغيير .
10. يجب ان تتبنى كل السلطات والمؤسسات والمنظمات اسلوب الدينامية المتروَية السلسة في سرعة عملية التغيير ،  وذلك لتجنب اختلال التكامل والتوازن بين قيم المجتمع الذي يزداد كلما زاد تعجيل التغيير الاجتماعي .
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القيم والمعايير والضبط الاجتماعي
          "دراسة نظرية عن الواقع العراقي"
                        الدكتور

               شاكر حسين الخشالي
                       باحث في علم الاجتماع
                                                                                                  كانون الثاني2013م
           القيم والمعايير والضبط الأجتماعي
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ملخص

        تناول البحث باسلوب وصفي تحليلي توضيح المفاهيم والمضامين التي تشكل الوسائل والأساليب المسؤولة عن ضبط وتوجيه سلوك الأفراد والجماعات ،  تلك هي القيم والمعايير فما اهميتها وما دورها ، كيف وجدت وكيف تنتقل من جيل الى آخر ، وكيف تتأثر بعمليات التغيير الثقافي والأجتماعي ، واوضح الباحث الواقع الراهن لأنماط الوسائل تلك في المجتمع العراقي ، فتوصل  الى استنتاجات ساعدته في صياغة مقترحات يراها قد تعالج حالة فقدان الضبط الأجتماعي في المجتمع.
مفتاح الكلمات: القيم ، المعايير ، الضبط الأجتماعي ، السلوك القيمي .
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